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 [د. عبد الرمحن مجعة]
 
 






 *األردنيةألحكام القوانين املدنية  وفقا




اخلصوم املحامي ليمثل نيابة عنه  أحدهي التي بموجبها يوكل ، الوكالة باخلصومة
 القضاء. أمامالقضاء يف مجيع اإلجراءات التي تقتضيها الدعوى املنظورة  أمام
يتضمن سند التوكيل رصاحة األعامل التي جيوز للمحامي القيام هبا نيابة  أنوجيب 
وتوجيه ، وإسقاط الدعوى، والصلح، كالتنازل عن الطعن يف األحكام، عن موكله 
ورد ، وإقامـة الـدعاوى، والقبض، نيةوطلب الفائدة القانو، واإلقرار، اليمني ورده
، اخلصومة أوبعض هذه اإلجراءات قد يرتتب عليها إهناء الدعوى  أنذلك ، القضاة
قد ، قام به املحامي دون توكيل إذاوأن بعضها اآلخر ، كاإلسقاط والصلح واإلقرار
 ويترصف، كأن يقبض املبالغ املدعى هبا نيابة عن موكله، يعرض أموال موكله للضياع
 أقر األردينهلذا وجدنا القانون املدين ، مما يرض بمصالح موكله، فيها لغاياته الشخصية
وأن بعضها ، وجد نص خاص خيوله ذلك إذاوكالة املحامي ال تفوضه القبض إال  أن
فيها وليس له أية صفة  خصاما ألنه ليس ، اآلخر يقتيض تأكيد صفة املحامي يف الدعوى
أي أنه يقوم بالعمل ، املحكمة نيابة عن ذي الصفة واملصلحةوإنام يقيمها لدى ، فيها
وبعـض األعـامل يـ دي إإل اإل ار بالقضـاء وتـأخ ، نيابة عن املوكل وملصلحته
تقديم هذا الطلب يرض بالقضاء ويـ خر  حيث إن، كرد القضاة، الفصل يف الدعوى
لقضائية تقتيض هلذه األسباب وغ ها وجدنا املرشع واألحكام ا، الفصل يف الدعوى
، تتضمن وكالة املحامي األعامل التي جيوز فيها للوكيل القيام هبا نيابة عن موكله أن
بعض احلاالت  أنمع مراعاة ، نظراا خلطورة اجلزاء الذي يرتتب عىل بعضها كالبطالن
                                                 
  8/9/2015أ جزي للنرش بتارخي. 
   اجلامعة ال ردنية.- لكية احلقوق -لقانون املدين املشاركس تاذ اأ 
 خلص امل
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ا اخلصوم  أحدقد حيرض   أمـاميوكـل يف احلضـور  أنولـه ، إجراءات الدعوى شخصي
 املحاكم غ ه من األشخاص دون املحامني. 
وكالة املحامي قد تضمنت  أنتتأكد قبل الفصل يف الدعوى  أنوجيب عىل املحكمة 
ا تفويض  حمكمة الصلح  أمامفإذا اقترصت وكالته عىل املثول ، أمامهاخيوله املثول  رصحي
الطعن  أنمنه باعتبار ترد االستئناف املقدم  أنفعندئذ عىل حمكمة االستئناف ، البداية أو
وعىل قايض التنفيذ االمتنـاع عـن رد املبـالغ املودعـة يف ، قد قدم ممن ال يملك تقديمه 
 كانت وكالة املحامي ال ختوله متابعة القضية لدى تلك الدائرة. القضية التنفيذية متى
عندما سمحت املادة  2011 لسنة األردينوحدث تطور ترشيعي يف قانون الرشكات 
يسجلوا رشكة مدنية لدى مديرية الرشـكات يف سـجل أعـد  أنعة منه للمحامني الساب
 .األردينمن القانون املدين  50للامدة  استناداا ، والتي متنح الشخصية االعتبارية، لذلك 
ا والثابت  ا الشخص احلكمي يتمتع بجميع احلقوق إال ما كان منهـا  أن قانون  مالزمـ
ومن ثم لـه ذمـة ماليـة ، احلدود التي قررها القانون وذلك يف، لصفة اإلنسان الطبيعية
ومـوطن ، وحـ  التقـايض، يقررهـا القـانون أوواألهلية يعينها سند إنشـائه ، مستقلة
مـن القـانون املـدين  51للـامدة  اسـتناداا ، اإلرادة عـنوله من يمثله يف التعب ، مستقل
 .األردين
يطرح هذا البحث أسئلة عديدة منها:هل جيوز توكيل الرشكة املسجلة لدى مديرية  
ينحرص التوكيل  أمالرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة يف التقايض نيابة عن اخلصوم؟ 
من الذي جيوز له منهم حضـور اجـراء ت ، تعدد الوكالء يف الدعوى  وإذاباملحامني؟ 
عـىل  أحـدهم؟ وما اثرعزل  أحدهميف حالة وفاة  الدعوى ؟ وهل تنتهي تلك الوكالة
عىل عالقة املوكل بباقي الوكالء؟  أحدهمانعزال  أثراستمرارها يف ح الباقني؟ وما هو 
تويف املوكل هل لورثته الزام الوكيل بامتام اجراءات القضية التي توكـل فيهـا مـن  وإذا
 أتعـاباملحـامي تقـايض  من حـ  أن أميقوموا بتوكيله يف الدعوى ؟  أنمورثهم بعد 
 وكـيالا يكـون  أنجديدة من ه الء الورثة كمـوكلني جـدد ؟ وهـل جيـوز للمحـامي 
 إنابةهل يسقط يف ، الغ بام وكل به إنابةخلت وكالة املحامي األصيل  وإذاباخلصومة؟ 
املحامي املتدرب لديه وغ ه من املحامني يف حضور جلسات املحاكم نيابـة عنـه؟ ويف 
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أن تتضمن وكالة هل جيب  2012لسنة  15انون املحكمة الدستورية رقم ضوء صدور ق
وكالتـه  أن أواملحكمـة املـذكورة  أمـامما مفوض بالطعن بعـدم الدسـتورية إاملحامي 
املحفوظة يف ملف الدعوى تفوضه الطلـب مـن رئـيس حمكمـة التمييـز الـدفع بعـدم 





فيقال وكله بأمر أي ، "التفويض واالعتامد"تعرف الوكالة لغة بأهنا ماهية الوكالة: 
حيافظ عىل ذلك  أنفعىل الوكيل ، آلخر وكلتك يف مايل أحدفإذا قال ، فوض إليه فيه
 الوكالة هنا بمعنى احلفظ. أنأي ، املال دون الترصف فيه
ا  أال تتخذوا }احلفظ والكفاية والضامن امتثاالا لقوله تعاإل:  ويقصد هبا اصطالح
 .(1){وكيالا من دوين 
عقد يقيم املوكل بمقتضاه "بأهنا:  833 يف املادة األردينوعرفها القانون املدين 
ا آخر مقام نفسه يف ترصف جائز معلوم  ."شخص
املتعاقدين بالقبول الصادر من  أحدوتنعقد الوكالة بارتباط اإلجياب الصادر من 
للمحكمة تعيني حمام للدفاع عن املتهم يف اجلرائم التي  مع مراعاة أن، (2)املتعاقد اآلخر
االعتقال امل بد متى كانت حالة  أواألشغال الشاقة امل بدة  أويعاقب عليها باإلعدام 
من قانون أصول  208للامدة  استناداا ، املتهم املادية ال تساعده عىل توكيل حمام
 املحاكامت اجلزائية.
، هلا يف أعامله اخلاصة متى كانت الوكالة بدون أجرويبذل الوكيل العناية التي يبذ
من  841للامدة  استناداا ، يبذل عناية الرجل املعتاد أنكانت وكالة مأجورة فعليه  أنأما 
 . والوكالة نوعان: األردينالقانون املدين 
                                                 
 .2الإرساء/ ( 1)
 من القانون املدين ال ردين. 90استنادًا للامدة  (2)
  املقدمة
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، (3)ويكلف بمقتضاها الوكيل بكل أمر يقبل النيابةالوكالة العامة:  :النوع األول
وعندئذ جاز للوكيل مبارشة املعاوضات والترصفات عدا التربعات فالبد من 
 .األردينمن القانون املدين  836/2للامدة  استناداا الترصيح هبا. 
نكون بصددها متى اقترصت الوكالة عىل أمر معني  الوكالة اخلاصة:: النوع الثاين
وعليه ال جتوز ، (5)طريف الدعوى للمحامي أحدكالوكالة الصادرة من ، (4)أمور معينة أو
 الفضالة يف هذا النوع من الوكالة.
أية  أمام أوويتوإل املحامون الدفاع عن موكليهم يف القضايا املعروضة عىل القضاء 
القانون  أنآخذين بعني االعتبار ، هيئة أجاز هلا القانون فصل النزاع بني املتخاصمني
وإنام كان يدافع كل شخص ، بتوكيل أجنبي يف اخلصومة اليوناين القديم مل يكن يسمح
مما حدا بغالبية اليونانيني التعلم عىل اخلطابة والتدرب عليها بواسطة ، عن نفسه
اخلصومة كانت هتدف إإل إجراء املصاحلة بني  أنوعلة ذلك ، أشخاص خمتصني
ا اخلصوم مما يستوجب حضورهم  أعامالا ذات فضالا عىل أهنا كانت تتضمن ، شخصي
ما جيدر ذكره أنه منذ القانون الكنيس فإن  أنعىل ، طابع شخيص مثل حلف اليمني
الوكالة باخلصومة أصبحت جائزة وأصبحت يف القوانني احلديثة يف كث  من 
 .(6)اخلصومات إجبارية
ها ماله دراية بمبادئ اخلصام وفصول اوعرف املسلمون مهنة املحاماة حيث تعاط
                                                 
ذا اس تخدمت بلفظ عام ومل يوحض الوكيل مبا ولك به، فعندئذ  836استنادًا للامدة  (3) من القانون املدين ال ردين، مع مراعاة أ ن الواكةل اإ
ل مبارشة أ عامل الإدارة واحلفظ. استنادًا للامدة   ال ردين. من القانون املدين 837ليس للوكيل اإ
من القانون املدين ال ردين، وجيب ال خذ بعني الاعتبار أ ن لك معل ليس من أ عامل الإدارة واحلفظ يس توجب  836استنادًا للامدة  (4)
 من القانون املدين ال ردين. 838لنوع العمل وما تس تلزمه الواكةل من ترصفات. استنادًا للامدة  اً توكياًل خاصًا حمدد
، فقرة 2006راجع يف الفرق بني الواكةل والفضاةل، هندي: أ محد، الواكةل ابخلصومة، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، الإسكندرية، طبعة  (5)
. 611-610، ص251، دار الهنضة العربية، فقرة 1973، س نة1، ط1، وايل: فتحي، قانون القضاء املدين، ج43-36، ص 10-11
  الواكةل ابخلصومة".اذلي يقول "ل جيوز الفضاةل يف
، د. أ بو 497-496، ص255م، دار الهنضة العربية، بريوت، فقرة 1970، س نة 1وايل: فتحي، قانون القضاء املدين اللبناين، ط( 6)
ثبات رمق 1968لس نة  13الوفا: أ محد، املرافعات املدنية والتجارية مبقتىض قانون املرافعات اجلديد   ،14، ط68لس نة  25م وقانون الإ
براهمي، محمد فركت واكةل اخلصام، احملاماة، ج552-551ص 421م فقرة 1986لس نة  م، مؤسسة نرشة 1991، 1. راجع زعمي، اإ
، حشاته: محمد نور، مبادئ قانون 610ص  251، وايل: فتحي، قانون القضاء املدين، فقرة 8-7، ص1للطباعة والنرش، ادلار البيضاء ط
 .397-396، ص م1989القضاء املدين والتجاري، ط 
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ألنه ال جيوز ، وتطويل للدعوى، (7)منها من ظهر منه عند القايض لدد ومنع، الكالم
يتوكلوا عن  أنعالوة عىل أنه ال جيوز ألويل األمانات ، إدخال اللدد عىل املسلمني
 أنأي ال جيوز ألحد ، للخونة ا يكون املرء أمين أنكام يقال كفى  أوأويل اخليانات 
بالباطل  أوفاخلصومة يف الباطل ، هئما علم أنه غ  حم  يف ادعا إذا أحدخياصم عن 
 .(8)مذموم
ها أنتم ه الء جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا فمن }ويقول احل  يف القرآن الكريم: 
 .(9){وكيالا من يكون عليهم  أمجيادل اهلل عنهم يوم القيامة 
 أسباب اختيار البحث:
وقانون ، باخلصومة يف عدة قوانني منها: القانون املدين الوكالة األردينعالج املرشع 
، وقانون نقابة املحامني النظاميني، وقانون حماكم الصلح، أصول املحاكامت املدنية
وهذا يدل عىل أمهية هذا املوضوع ، وقانون املحكمة الدستورية، وقانون حمكمة العدل
 األردنيةك تكاد تفتقر املكتبة وبالرغم من ذل، وخطورته يف الناحية العلمية والعملية
ا عود أمهيته يف نظرنا تو، إإل بحث قانوين متعم  يعالج هذا املوضوع  أنإإل  أيض
لوقوع اخلطأ  أو، العديد من القضايا ترد بسبب اجلهالة الفاحشة بوكالة وكيل املدعي
ا كأن يتم التوكيل ممن ال يملك ، يف تنظيمها يغفل املحامي عن  أو، هذا الصفة قانون
املوقع عىل الوكالة ليس هو اخلصم يف الدعوى  أنيثبت  أو، املصادقة عىل توقيع موكله
ونضيف ، البحث أثناءوغ ها من األسباب التي سنتعرض هلا ، وإنام وقعت من الغ 
ُسمح بموجب املادة  2011 لسنة األردينأنه وقع تطور ترشيعي يف قانون الرشكات 
يسجلوا لدى مديرية الرشكات يف سجل أعد لذلك رشكة  أنلمحامني السابعة منه ل
 .األردينمن القانون املدين  50للامدة  استناداا والتي متنح الشخصية االعتبارية ، مدنية
ا والثابت  ا الشخص احلكمي يتمتع بجميع احلقوق إال ما كان منها  أن قانون  مالزم
ومن ثم له ذمة مالية ، تي قررها القانونوذلك يف احلدود ال، لصفة اإلنسان الطبيعية
                                                 
 .8الدل: لغة يه اخلصومة الشديدة، زعمي وفركت، مرجع سابق، ص (7)
 .8زعمي وفركت، مرجع سابق، ص (8)
 .109سورة النساء/  (9)
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وح ، يقررها القانون أوواألهلية تعني بمقتىض سند إنشاء الرشكة ، مستقلة
من  51للامدة  استناداا ، وله من يمثله يف التعب عىل اإلرادة، وموطن مستقل، التقايض
 .األردينالقانون املدين 
االعتبارات القانونية التي  أمامالس ال الذي يطرح نفسه يف ميدان هذا البحث 
هل جيوز توكيل تلك الرشكة املسجلة لدى مديرية ، استجدت يف قانون الرشكات
ينحرص  أمالرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة يف التقايض نيابة عن اخلصوم؟ 
بعض النصوص القانونية التي عاجلت املوضوع  أنالتوكيل باملحامني؟ عالوة عىل 
 عن إيراد نصوص لبعض األردينوسكوت املرشع ، والقصور مشوبة بالغموض
 أنهلذه األسباب وغ ها ارتأيت ، اإلشكاليات القانونية التي نتمنى عليه التصدي هلا
 أعالج هذا املوضوع.
ذلك أننا عمدنا عىل حتليل نصوص ، فهو منهج حتلييل :منهج البحث حتلييل مقارن
قضاء وما تناوله الفقه من حتليل ملقتضيات القانون يف ضوء األحكام الصادرة عن ال
بحث ، در اإلشارة إليه أنه سيخر  من نطاق بحثناجتأن ما عىل ، النصوص القانونية
 أنأي ،  باعتباره عقداا من العقود املدنيةاألردينعقد الوكالة الذي نظمه القانون املدين 
هذا ال يعني القول  أنعىل ، الباحث سيسلط الضوء فقط عىل الوكالة باخلصومة
ا ب وإنام سيتعرض هلا متى تعل  األمر بموضوع ، إحجامه عن التعرض ألحكامها كلي
يوكل  أنفبينام تقوم الوكالة العادية عىل ، فكرة الوكالتني واحدة أنذلك ، البحث
وذات القول يف الوكالة ، أكثر خربة للقيام بأعامل ملصلحته أوشخص من الغ  أقدر 
أي توكيل حمام ملم ، املحاكم أماميوكل شخص ملتابعة اإلجراءات  باخلصومة حيث
 أنمنهج مقارن: ذلك  ما أنهإو، (10)بالقانون للحصول عىل احلامية القانونية للح 
إل حتليله يف إوإنام َعمد ، األردينالباحث لن يقرص النظر عىل ما ورد يف نطاق القانون 
 نصوص دول قانونية أخرى.
 
                                                 
 .3هندي: أ محد، الواكةل ابخلصومة، مرجع سابق، ص (10)
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ارتأى الباحث بحَث هذا املوضوع من خالل مدخل متهيدي وثالثة مباحث 
 وخامتة عىل النحو اآليت:
 املدخل التمهيدي: ماهية الوكالة باخلصومة.
ا املبحث األول: حرص حضور إجراءات الدعوى   واالستثناءاتيف املحامني  قانون
 .الواردة عليه
 ومة وسلطاته.املبحث الثاين: املركز القانوين للوكيل باخلص
 املبحث الثالث: انتهاء الوكالة باخلصومة.
 اخلامتة: عرض فيها الباحث ما أفرزه هذا البحث من نتائج وتوصيات.
 المدخل التمهيدي
 ماهية الوكالة بالخصومة
بالرغم من تعرضه هلا يف ،  عن تعريف الوكالة باخلصومةاألردينسكت املرشع 
وقانون ، وقانون أصول املحاكامت املدنية، املدينالعديد من القوانني منها: القانون 
وقانون املحكمة ، وقانون حمكمة العدل، املحامنيوقانون نقابة ، حماكم الصالح
، وحتديد أنواعها، وبيان خصائصها، وهذا ما دفعنا إإل حتديد مفهومها، الدستورية
 وعليه تتوزع أبحاثنا يف هذا املدخل عىل مطلبني اثنني:
 األول: تعريف الوكالة باخلصومة وخصائصها. املطلب
 املطلب الثاين: أنواع الوكالة باخلصومة.
 المطلب األول
 تعريف الوكالة بالخصومة وخصائصها
واالسم )الوكالة( ، توكيالا : وكل الوكيل معروف يقال وكله بأمر كذا الوكالة لغة
كل وات  ، كالنت  لسم اواال، بفتح الواو وكرسها )التوكيل( العجز واالعتامد عىل غ ك
ا وَوْكالا  وكالا وُ ، و)وكله( إإل نفسه من باب وعد، اعتمد إذاعىل خالف يف أمره  ، أيض
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اتكل كل واحد منهام عىل  إذاو)واكله مواكلة( ، وهذا األمر )موكول( إإل رأيك
، وكلتك يف مايل، آلخر أحدفإذا قال ، إليه هضأي فو  ، فيقال وكله بأمر، (11)صاحبه
الوكالة هنا بمعنى  أنأي ، حيافظ عىل ذلك املال دون الترصف فيه أنفعىل الوكيل 
 احلفظ.
ا: أال تتخذوا من }هي احلفظ والكفاية والضامن امتثاالا لقوله تعاإل: واصطالح
ها أنتم ه الء جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا فمن جيادل اهلل }وقوله: "(12){وكيالا دوين 
 .(13){وكيالا من يكون عليهم  أمعنهم يوم القيامة 
ا تفويض  يف شغل معلوم من املعامالت مع بقاء ح  الترصف  أحدوالوكالة رشع
ا للترصف ومقتدراا عليه ، وذلك مما جيوز له الترصف بنفسه، يف يده ويكون فيه مالك
 .(14)بالنسبة إإل أهلية نفسه وأصل الترصف وإقامته يف ذلك الشغل مقام نفسه
آخر مقام نفسه يف  ا عقد يقيم املوكل بمقتضاه شخص"بأهنا:  وتعرف الوكالة
 .(15)األردينمن القانون  833للامدة  استناداا ، "ترصف معلوم
ا ، واخلصومة لغة اجلدل واملنازعة  .(16)اإلنكار أوجواب اخلصم باإلقرار  ورشع
، (17) عن تعريف الوكالة باخلصومة يف القوانني املنظمة هلااألردينوسكت املرشع 
                                                 
 .626الرازي: محمد بن بكر عبد القادر، خمتار الصحاح، دار املعرفة، بريوت، ص (11)
 .2النساء/  (12)
 .109النساء/  (13)
 .493، دار اجليل، بريوت، ص 3حيدر: عيل، جمةل درر احلاكم رشح جمةل ال حاكم، جمدل  (14)
 ويقابل النص يف القوانني املدنية العربية : (15)
 ال ردين.تطابق يف صياغهتا القانون املدين  924* قانون املعامالت املدنية دلوةل الإمارات العربية املتحدة املادة 
 "الواكةل عقد مبقتضاه يلزتم الوكيل بأ ن يقوم بعمل قانوين حلساب املولك". 699* القانون املدين املرصي املادة 
 "الواكةل عقد يقمي به املولك خشصًا أ خر مقام نفسه يف مبارشة ترصف قانوين". 698* القانون املدين الكوييت املادة 
عطاء  879الفصل  * قانون الالزتامات والعقود املغريب جراء معل مرشوع حلسابه، ويسوغ اإ "عقد مبقتضاه يلكف خشص خشصًا أ خر ابإ
 الواكةل أ يضًا ملصلحة املولك والوكيل، أ و ملصلحة املولك والغري بل وملصلحة الغري وحده".
قامة مقامه يف ذكل ال  1449* جمةل ال حاكم العدلية املادة  شغل ويقال ذلكل الشخص مولك "الواكةل يه تفويض أ حد يف شغل ل خر واإ
ليه ال مر. ويكون الوكيل مبعىن ليه ال مر. يعين هو ما فوض اإ  وملن أ قامه وكيل وذلكل ال مر مولك به". والوكيل عىل وزن فعيل هو املولك اإ
ذا اكن الوكي ذا قصد به احلافظ، كحسبنا هللا ونعم الوكيل. ومنه الوكيل يف أ سامء هللا احلس ىن. يعين اإ ل مبعىن املفعول فيكون هو الفاعل اإ
أ ما الشخص املعرف يف هذه املادة. أ ما مبعىن الفاعل فهو احلافظ. والوكيل يطلق عىل املفرد وامجلع واملذكر واملؤنث مىت ذكر املوصوف معه، 
ذا مل يذكر املوصوف فيفرق بني املذكر واملؤنث )حيدر: عيل، مرجع سابق، جمدل   (.495-494، ص 3اإ
 .632مرجع سابق، ص حيدر: عيل، (16)
 شأ نه يف ذكل شأ ن املرشع املرصي والإمارايت والسوري والكوييت واملغريب والعرايق. (17)
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ذلك ، نش  هلا أنوإنام نعتقد أهنا ميزة جتدر بنا ، عليه خذاا أوهذا ال يشكل يف نظرنا م
تعريف  أنآخذين بعني االعتبار ، التعريف مسألة جيب تركها للفقه والقضاء أن
ألن ، ال يطب عىل الوكالة باخلصومة 833 لعقد الوكالة يف املادة األردينالقانون املدين 
 أو، (18)يكون من املحامني املسجلني يف سجل نقابة املحامني أنالوكيل باخلصومة جيب 
مع مراعاة ، حماكم الصلح أماماملتخاصمني  أحدفروع  أوأحدأصول  أويكون زو  
الدعاوى املقدرة قيمتها لغايات  أوالدعوى التي تزيد قيمتهاعن ألف دينار  أن
 أحدإال من خالل ، قايض الصلح أمامحيرضوها  أنالرسوم ال جيوز للمتخاصمني 
 .(19)املحامنياملسجلني لدى نقابة  املحامني
من املادة التاسعة من قانون حماكم  األشخاص املذكورين يف الفقرة األوإل أننعتقد 
قايض الصلح يف احلالة املشار هلا يف الفقرة الثانية  أمامال جيوز هلم احلضور ، (20)الصلح
 أمامويستثنى من وجوب احلضور املحامي نيابة عن املتخاصمني ، من ذات املادة
ا حماكم البداية وقضاة الصلح واملحاكم األخرى املحامي متى كان   .(21)يف الدعوى طرف
ليف شخص تك"هنا إفقيل ، وتعددت التعريفات الفقهية للوكالة باخلصومة
ا آخر للدفاع عن حقوقه  وعرف آخر الوكيل باخلصومة ، (22)"القضاء أمامشخص
 أماماملأذون من قبل موكله باملرافعة الكتابية واخلطابية عنه يف الدعوى "بأنه:
بالوكالة خار  الدوائر  األفعالومن ثم يرى أنه ال تتناول هذه الصفة ، (23)"القضاء
هي  أو. (24)وعقد املقاوالت والصلح واإلبراء والقبضكالبيع والرشاء ، القضائية
ويعرف عقد الوكالة باخلصومة ، (25)"املحاكم أمامتوكيل شخيص ملتابعة اإلجراءات "
ا ممثله القانوين وبني وكيله  أواالتفاق الذي يتم بني اخلصم "يف رأي آخر بأنه   أم حمامي
                                                 
 من قانون أ صول احملاكامت املدنية. 63/1( استنادًا للامدة 18)
 من قانون حمامك الصلح. 9/1استنادًا للامدة  (19)
 من قانون حمامك الصلح. 9/2استنادًا للامدة  (20)
 من قانون نقابة احملامني ال ردنيني. 38/2نادًا للامدة است  (21)
 .7زعمي وفركت، مرجع سابق، ص (22)
هـ، 1407-م1987ال ردن  -خوري: فارس، أ صول احملاكامت احلقوقية دروس نظرية ومعلية، ادلار العربية للنرش والتوزيع، عامن (23)
 .291، ص74فقرة 
 .291ص  74خوري: فارس، مرجع سابق، فقرة  (24)
 .3هندي: أ محد، الواكةل ابخلصومة، ص (25)
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 .(26)"القضاء أمامغ حمام ال ُيقبل متثيله 
ا آخر أحدالوكالة يف اخلصومة: تكليف ويقصد ب للدفاع ، طريف الدعوى شخص
أية هيئة أجاز املرشع هلا الفصل يف النزاع املعروض  أمام أو، القضاء أمامعن حقوقه 
توكيل صادر عن شخص لشخص آخر "هي  أوالوساطة  أوكهيئة التحكيم ، عليها
 . "للوكيل ةاجلهات القضائية يف حدود ما تضمنته الوكالة الصادر أمامليمثله 
 واملتمثلة باآليت:، يظهر هذا التعريف خصائص الوكالة باخلصومة
تنعقد الوكالة باخلصومة الوكالة باخلصومة من العقود الرضائية: -اخلاصية األوإل
أهنا ختضع أي ، بمجرد ارتباط اإلجياب بالقبول دون حاجة ألي إجراء شكيل آخر
 .(27)األردينمن القانون املدين  90ألحكام املادة 
تأيت بصيغة حمددة  أنأنه ال يشرتط النعقاد الوكالة باخلصومة ، يفهم مما تقدم
ا  يوقع املوكل عىل وكالة املحامي بصفته التي أراد رفع دعواه عىل  أنوإنام يكفي ، قانون
وأن تتضمن ، يوكله املدعى عليه بالصفة املقامة ضده الدعوى أن أو، املدعى عليه
واإلقرار غ ، من حيث املوضوع الذي وكله به، الوكالة اخلصوص التي وكل هبا
ا  أو كالا يوكل به  أنوغ  ذلك مما جيوز ، وتوجيه اليمني احلاسمة، املرض والتي ، بعض
 سنتعرض هلا يف موضع الح من هذا البحث.
املوكل قد يعهد  أن، األردينبرضائية التوكيل باخلصومة يف القانون  وي يد قولنا
ا  . ونحن ال نتف (28)قايض الصلح أمامفروعه باملثول  أوأحدأصوله  أولزوجه  شفاه
الذي يرى أنه يستثنى من مبدأ ، يف الرأي مع ما يراه الدكتور عدنان الرسحان
املحاكامت املدنية بشأن وكالة من قانون أصول  63الرضائية ما جاء يف املادة 
، يف هذا النص تقييداا ملبدأ الرضائية يف شقه املوضوعي والشكيل". ويقول: (29)املحامي
ا فإن الشخص يدفع إإل عقد الوكالة ، أما من الناحية املوضوعية ألنه ال يستطيع  دفع
                                                 
 .500، ص258وايل: فتحي، قانون القضاء املدين اللبناين، مرجع سابق، فقرة  (26)
جياب ابلقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذكل من أ وضاع معينة لنعقاد العقد". (27)  اليت نصت "ينعقد العقد مبجرد ارتباط الإ
 من قانون حمامك الصلح. 9/1استنادًا للامدة  (28)
 .102م، ص1996رشح القانون املدين. العقود املسامة يف املقاوةل، الواكةل، الكفاةل، دار الثقافة عامن، س نة  (29)
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ا يوكل  أنبل البد ، حضور املحاكمة بنفسه ءات التي عدا االستثنا، هلذا الغرض حمامي
ا  أنأما من الناحية الشكلية فإن عقد الوكالة جيب ، أشار هلا القانون  أويكون مكتوب
ا ، بسند كام يقول النص أعاله وقد ، كانت الوكالة عامة إذاوهذا السند قد يكون رسمي
ا برشط املصادقة عىل توقيع املوكل من املحامي كانت الوكالة  إذاالوكيل  يكون عرفي
 .(30)خاصة غ رسمية
عقد يقيم املوكل ، الوكالة الوكالة باخلصومة من عقود املعاوضة: :اخلاصية الثانية
من  833للامدة  اا استناد، يف ترصف جائز معلوم، آخر مقام نفسه ا بمقتضاه شخص
 .األردينالقانون املدين 
اتف  إذاعىل أنه ، عقد الوكالة من عقود التربع أنيفهم من هذه القاعدة القانونية 
فعندئذ عىل املوكل تأدية األجر ، يتقاىض الوكيل أجرا أنعىل ، املوكل مع الوكيل
أما ، مل يتفقا عىل األجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله أجر املثل إذاأما ، املتف  عليه
فعندئذ يعفى املوكل من ، عوتوافرت لدى الوكيل نية الترب، مل يتفقاعىل األجر إذا
عقد الوكالة  أنوالذي ي يد ، (31)األردينمن القانون املدين  857للامدة  استناداا ، األجرة
 .(32)األردينمن القانون املدين  834من عقود التربع هو ما نصت عليه املادة 
وعقد املعاوضة:هو من العقود التي نجد فيها كل متعاقد يأخذ ويعطي يف نفس 
 .(33)بعبارة أخرى نجد فيها كل متعاقد يعطي مقابل ما يأخذ أو، الوقت
ا و ، املحامي مقابل تقاضيه األجر من موكله أننجد ، ألحكام هذه القواعد تطبيق
وذات القول بالنسبة للموكل الذي ينتفع من ، فإنه يقدم اخلدمة التي وكل هبا لوكيله
مراعاة أنه يف حالة اتفاق الوكيل مع ، خدمات موكله مقابل األجر الذي يبذله لوكيله
                                                 
 .103-102راجع مرجع سابق، ص (30)
ن مل 31) يتفقا عىل ال جر واكن الوكيل ممن يعملون به، فهل ( اليت نصت "عىل املولك أ داء ال جر املتفق عليه للوكيل مىت قام ابلعمل، فاإ
ل اكن متربعا".  أ جر املثل واإ
أ ن يكون الوكيل غري ممنوع من الترصف  -أ ن يكون املولك مالاك حق الترصف بنفسه فامي ولك فيه. ب -( "يشرتط لصحة الواكةل: أ  32)
  يشرتط لصحة الواكةل ابخلصومة رضا اخلصم".ول -للنيابة. د وقابالً  أ ن يكون املولك به معلوماً  -فامي ولك به. ج
، دار 1972س نة  2، ط1الكزبري: مأ مون، نظرية الالزتامات يف ضوء قانون الالزتامات والعقود املغريب، مصادر الالزتامات، ج( 33)
وجزي يف رشح القانون املدين ، احلاللشة: عبد الرمحن مجعة، ال37ص  21مطبعة النجاح اجلديدة، ادلار البيضاء، اململكة املغربية فقرة 
 .30، ص2005ال ردين، عقد البيع، دراسة متقابةل مع الفقه الإساليم والقوانني املدنية العربية، دار وائل للنرش والتوزيع، س نة 
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فعندئذ يقع عىل الوكيل تأدية تلك األتعاب ملحاميه ، مع املحامي عىل حتديد أتعابه
ا  نكل عن دفعها فعندئذ للمحامي مقاضاة  إذاأما ، (34)لالتفاقية التي أبرمت بينهام وفق
أحجام عن حتديدها  إذاوأما ، املحكمة املختصة للمطالبة بتلك األتعاب أمامموكله 
، (35)املحاماة املعينة من جملس نقابة املحامني بتحديدها أتعابفعندئذ ختتص جلنة تقدير 
جملس نقابة املحامني خالل مخسة أيام من تاريخ  أماموهذا القرار قابل لالعرتاض 
 كانت غيابية. إذامن تاريخ تبليغها  أوكانت وجاهية  إذاتفهيمها 
ا من تاريخ ويستأنف هذا القرار ل دى حمكمة االستئناف خالل مخسة عرش يوم
ألحكام املادة  استناداا ، كانت غيابية إذامن تاريخ تبليغها  أوكانت وجاهية  إذاتفهيمها 
تكون الوكالة  أن.وحيدث (36)ينياألردنمن قانون نقابة املحامني النظاميني  52/3
عندما يتف  املوكل مع املحامي عىل عدم تقاضيه ألية ، باخلصومة من عقود التربع
 .(37)يتنازل املحامي عن أتعابه وأن يتوافر لديه نية التربع أن أو، حماماة أتعاب
العقد امللزم للجانبني: هو الوكالة باخلصومة عقد ملزم للجانبني: :اخلاصية الثالثة
بحيث يصبح كل واحد ، املتعاقدين كالالعقد الذي ينشئ التزامات متقابلة يف ذمة 
 .(38)يف ناحية أخرى ا يف ناحية ودائن ا منهام مدين
الوكيل يلزم بأن  أنذلك ، وتعد الوكالة باخلصومة من العقود امللزمة للجانبني
ويف ذات ، يقوم بالعمل الذي كلف القيام به من موكله لقاء األجر الذي يقبضه
                                                 
من قانون نقابة احملامني اليت نصت "يتقاض احملايم أ تعابه وفقًا للعقد املعقود بينه وبني املولك، عىل أ ن ل  46/1استنادًا للامدة  (34)
ىل جملس النقابة". %25يتجاوز بدل هذه ال تعاب  ل يف أ حوال اس تثنائية يعود أ مر تقديرها اإ  من القمية احلقيقية للمتنازع عليه اإ
ذا مل حتدد أ تعاب احملايم ابتفاق رصحي حيدد جملس النقابة هذه ال تعاب  46/2للامدة  استناداً  (35) من قانون نقابة احملامني اليت نصت "اإ
 بعد دعوة الطرفني ويراعي يف التحديد هجد احملايم وأ مهية القضية ومجيع العوامل ال خرى".
عاب جلنة تشلك يف لك لواء فيه حممكة بدائية يؤلفها جملس النقابة من ثالثة من قانون نقابة احملامني "تنظر قضااي ال ت 52/1ونصت املادة 
 حمامني أ ساتذة، وتتبع أ صول احملاكامت املدنية".
ذا اكنت وجاهية أ و من اترخي  (36) "تكون القرارات اليت تصدرها اللجنة قابةل لالعرتاض دلى النقابة خالل مخسة أ ايم من اترخي تفهميها اإ
ذا اك نت غيابية، وتكون قرارات جملس النقابة قابةل لالس تنناف أ مام حممكة الاس تنناف احلقوقية خالل مخسة عرش يومًا من تبليغها، اإ
ذا اكنت غيابية ويكون حكامً هنائيًا وينفذ مبعرفة دائرة الإجراء". ذا اكنت وجاهية أ و من اترخي تبليغها اإ  اترخي تفهميها اإ
متليك مال أ و حق مايل ل خر حال حياة املاكل دون  -1القانون املدين ال ردين اليت نصت "الهبة من  557وهذا ما يفهم من املادة  (37)
وجيوز للواهب مع بقاء فكرة التربع أ ن يشرتط عىل املوهوب هل لقيام ابلزتام معني، ويعترب هذا الالزتام عوضًا". وعقد التربع هو  -2عوض. 
 .38، ص21ملا يعطي، راجع، الكزبري: مأ مون، مرجع سابق فقرة اذلي ل يأ خذ فيه أ حد املتعاقدين مقاباًل 
 .25، د. احلاللشة: عبد الرمحن، البيع، ص33، ص17الكزبري: مأ مون، مرجع سابق، فقرة  (38)
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باخلصومة األجر الذي اتف  عليه والنفقات  الوقت يلتزم املوكل بأن يدفع للوكيل
يقوم املحامي ببذل العناية  أنمقابل ، (39)التي دفعها يف سبيل القضية التي وكل هبا
اتف  املوكل مع  إذا. عىل أنه (40)املعتادة يف الدفاع عن موكله يف ما تم توكيله فيها
ا دئذ يعد العقد فعن، املحامي بعدم تقاضيه أليةأتعاب يف القضية التي وكل فيها  ملزم
، وأما املوكل فال يلتزم يف مواجهة الوكيل بأية التزامات، جلانب واحد وهو الوكيل
وال خير العقد عن هذه الصفة بالرغم من التزام املوكل بأن يدفع للوكيل رسم إبراز 
هذا الرسم سيذهب للخزينة العامة ولنقابة املحامني  أنذلك ، املحكمة أماموكالته 
وذات القول لو فرس قايض ، املحامي ال يتقاىض منه أي مقابل أنأي ، (41)ينيدناألر
يدافع  أناملحيطة بإرادة املحامي عندما قبل  املوضوع من خالل الظروف واملالبسات
ا فعندئذ يعد العقد ، عن موكله يف القضية التي توكل فيها  .(42)جلانب واحد ملزم
تقوم الوكالة الوكالة باخلصومة عىل االعتبار الشخيص:  تقوم: اخلاصية الرابعة
ويرتتب عىل هذا القول ، شخصية الوكيل هلا اعتبار خاص أنباخلصومة عىل أساس 
 اآلثار القانونية اآلتية:
يف صفة  أووقع يف غلط منه يف ذات املتعاقد اآلخر  إذاللموكل فسخ العقد  -1
. كأن يتف  شخص مع حمام عىل (43)األردين من القانون املدين 153للامدة  استناداا فيه. 
املحامي الوكيل  أنفإذا تبني للموكل ، حمددة أتعابيتوكل يف قضية معينة ولقاء  أن
كان قد أحيل إإل التقاعد بقرار صادر عن جملس نقابة املحامني قبل التوكيل وكان قد 
باعتبار ، املتعاقد معهفعندئذ للموكل احل  يف طلب الفسخ لغلط وقع يف ذات ، بلغ به
                                                 
همنته، من قانون نقابة احملامني اليت نصت "للمحايم احلق يف تقايض بدل أ تعاب عام قام به من أ عامل مضن نطاق  45استنادًا للامدة  (39)
 كام هل احلق يف استيفاء النفقات اليت دفعها يف سبيل القضية اليت ولك هبا".
عىل الوكيل أ ن يبذل يف تنفيذ ما ولك به العناية اليت يبذلها يف أ عامهل  -1من القانون املدين ال ردين اليت نصت " 841استنادًا للامدة  (40)
ذا اكنت الواكةل بال أ جر  ذا اكنت بأ جر". واملادة وعليه أ ن يب -2اخلاصة اإ من قانون نقابة احملامني  55ذل يف العناية هبا عناية الرجل املعتاد اإ
خالص وهو مسؤول يف حاةل جتاوزه حدود الواكةل أ و خطئه اجلس مي".  اليت نصت "عىل احملايم أ ن يدافع عن مولكه بلك أ مانة واإ
"للمحايم احلق يف تقايض بدل أ تعاب عام قام به من أ عامل مضن نطاق همنته  من قانون نقابة احملامني اليت نصت 45استنادًا للامدة  (41)
 وتعديالته. 1966لس نة  11كام هل احلق يف استيفاء النفقات اليت دفعها يف سبيل القضية اليت ولك هبا" وراجع رسوم احملامك وطوابع رمق 
ال ردين اليت نصت "نفقات عقد الهبة ومرصوفات تسلمي املوهوب  من القانون املدين 575ويؤيد قولنا من خالل ما تضمنته املادة  (42)
ذا اتفق عىل غري ذكل". ل اإ  ونقهل عىل املوهوب هل، اإ
ذا وقع منه غلط يف أ مر مرغوب كصفة يف احملل أ و ذات املتعاقد ال خر أ و صفة فيه". (43)  اليت نصت "للعاقد فسخ العقد، اإ
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املحاماة  أعاملاملحامي املحال عىل التقاعد ممنوع عليه قبول أي عمل جديد من  أن
وللموكل طلب فسخ عقد ، (44)من تاريخ تبليغه قرار اإلحالة عىل التقاعد اا اعتبار
ا ، املحاماة أتعابالوكالة واتفاقية  ، العدل العليا أماموكل املحامي يف قضية  إذا، أيض
سوى ثالث  األساتذةوكيله مل يمض عىل تسجيله يف سجل املحامني  أنم تبني ث
حمكمة العدل العليا هو الذي  أماماملحامي الذي يسمح له املثول  أنوالثابت ، سنني
 .(45)أكثر من مخس سنوات األساتذةمىض عىل تسجيله يف سجل املحامني 
املحاماة يف  أتعابونحن نسمح للمتعاقد مع املحامي فسخ عقد الوكالة واتفاقية 
ذلك أنه عندما ، احلالتني املذكورتني لوقوع غلط يف ذات وصفة الوكيل باخلصومة
 أماماملرافعة عنه  وكيله جيوز له أنظن ، املحاماة أتعابوقع عىل الوكالة واتفاقية 
ولو كان يعلم ، احلالة الثانية مام حمكمة العدل العليا يفوأ، (46)املحاكم يف احلالة األوإل
 قبول الوكالة عنه ملا قام بالتوكيل. أوالقانون يمنع عىل هذا الوكيل  أن
، ويقف رسيان الوكالة يف ح  اخللف العام يف حالة وفاة الوكيل باخلصومة -2
، مجيعهم يامرسون مهنة املحاماة أوخلفه العام  أحد أنوال يقدح يف نظرنا القول 
                                                 
حاةل احملايم عىل التقاعد ال حاكم التالية: من نظام التقاع 16/2استنادًا للامدة  (44) الامتناع عن  -2....... -1د اليت نصت "يرتتب عىل اإ
 .قبول أ ي معل جديد من أ عامل احملاماة اعتباراً من اترخي تبليغه قرار الإحاةل عىل التقاعد ماعدا التولك عن زوجته أ و أ صوهل أ و فروعه"
"مع مراعاة أ حاكم الفقرة ب من وتعديالته اليت نصت  1992لس نة  12العدل العليا رمق  /أ  من قانون حممكة13( استنادًا للامدة 45)
ذا اكن اس تدعاؤها موقعًا من حمام أ س تاذ مارس احملاماة هبذه الصفة ملدة ل تقل  5املادة  ل اإ من هذا القانون، ل تسمع ادلعوى دلى احملمكة اإ
ةل قبل ممارس ته س نة للمحاماة يولكه املس تدعي لتقدمي ادلعوى ومتثيهل دلى احملمكة يف عن مخس س نوات أ و معل يف وظيفة قضائية ملدة مماث
جراءات احملامكة وقت صدور احلمك فهيا".  مجيع اإ
من قانون نقابة احملامني نصت "يف قضااي احلقوق والعدل ل جيوز حتت طائةل البطالن التقدم بأ ي دعوى  41/2واجلدير ابذلكر أ ن املادة 
أ و طعون أ مام حممكة المتيزي وحممكة العدل العليا وحممكة الاس تنناف وحممكيت اس تنناف رضيبة ادلخل وامجلارك وحمامك البداية  أ و لواحئ
ذا اكنت موقعة من أ حد احملامني ال ساتذة...". وقررت حممكة المتيزي ال ردنية يف القضية رمق  ل اإ فصل  13/1998وامجلارك اإ
 56عالن بطالن حمك قضايئ يتوجب أ ن يقدم عىل شلك دعوى وابلرشوط اليت توجهبا املواد )، عداةل "أ ن طلب اإ 29/4/1998
( من قانون أ صول احملاكامت املدنية، ول جيوز تقدميه عىل شلك اس تدعاء مل يوجه يف مواهجة أ ي خصم ولتقدمي مثل هذه 58و 57و
( من قانون نقابة احملامني، كام 44و 41لتقدميها معاًل ابملادتني )ادلعوى فيجب أ ن يمت ذكل عن طريق حمام حيمل واكةل قانونية تؤههل 
( 57/3واملادة ) 1952لس نة  4يتوجب أ ن تقدم ادلعوى بعد دفع الرسوم القانونية عهنا معاًل ابملادة السادسة من نظام رسوم احملامك رمق 
ن عدم تقدمي ادلعوى املتوجبة لهيا أ عاله  من قانون أ صول احملاكامت املدنية، وعليه فاإ عالن بطالنه ابلصورة املشار اإ إلغاء احلمك املراد اإ
 الرد شالك". اً فيكون طلب املس تدعي مس توجب
عادة تسجيهل يف جسل احملامني ال ساتذة كونه أ نسب يف نفسه القدرة عىل ممارس هتا ما دام  (46) ول يقدح يف نظران دفع احملايم أ نه طلب اإ
من نظام التقاعد اليت  18أ نه مل يصدر عن جملس النقابة قبول هذا الطلب ودفع الرسوم وبدل الاشرتأاكت احملددة قانواًن، استنادًا للامدة 
ذا أ نس يف نفسه نصت "ل ذا مل يكن قد أ مكل الس تني من معره أ ن يطلب تسجيل امسه جمدد يف جسل احملامني املزاولني اإ لمحايم املتقاعد اإ
 القدرة عىل ممارس هتا وعىل أ ن يس تعمل هذا احلق أ كرث من مرة واحدة...".
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. ويستثنى من هذا القول يف رأينا (47)األردينمن القانون املدين  206للامدة  استناداا 
،  للموكلنيمجيعهم يف متن الوكالة بصفتهم وكالء أصلي أوالورثة و/ أحدورود اسم 
وإن ذكر ، األصيل والفعيل للموكل كان الوكيل باخلصومة هو الوكيل إذااللهم إال 
ا اسم زوجته وأوالده يف متن الوكالة كان من قبيل األنموذ  املعد منهم  ملامرسة  مجيع
، فعندئذ تنتهي الوكالة باخلصومة يف حالة وفاة الوكيل، املحاماة يف مكتب واحد
املحاماة مربمة بني املحامي املتوىف وبني  أتعاباتفاقية  أن ثبت ويتدعم هذا القول متى
 إذاومن ثم ، (48)األردينمن القانون املدين  862/4ة عىل ما تضمنته املادة عالو، املوكل
حماماة من ه الء  أتعابفله فائدة يستح  ، توكيل ذات املحامي إعادةقرر الورثة 
ا  التعرض هلذه الواقعة األردينونحن نتمنى عىل املرشع ، املوكلني ألي خالف  دفع
 قضائي. أوفقهي 
، املوكل وأثره عىل الوكالة الصادرة عنه ألحد املحامنيونتساءل عن حكم وفاة 
هل تنتهي بوفاة املوكل؟ وهل لورثة املتوىف إلزام الوكيل بإمتام املدافعة عنهم يف 
 ؟إنجاز العمل املكلف به من املوكل املتوىف أوالقضية التي وكل هبا و/
ا من أسب أننعتقد  ، اب انتهاء الوكالةوفاة املوكل من حيث املبدأ يعد يف نظرنا سبب
ويتدعم هذا ، األردينمن القانون املدين  206ونستند يف هذا الرأي ألحكام املادة 
قرر  إذاومن ثم ، (49)األردينمن القانون املدين  862/3الرأي من خالل أحكام املادة 
، حماماة من ه الء املوكلني أتعابفعندئذ يستح  ، توكيل ذات املحامي إعادةالورثة 
ا  التعرض هلذه احلالة األردينونحن نتمنى عىل املرشع   أوألي خالف فقهي  دفع
 قضائي قد حيصل بسببها.
 أن، الوكالة باخلصومة تقوم عىل االعتبار الشخيص أنويرتتب عىل قولنا  -3
، األردينمن القانون املدين  863للامدة  استناداا ، للموكل عزل الوكيل متى أراد
                                                 
ىل املتعاقدين واخللف العام دون الإخالل ابل (47) قواعد املتعلقة ابملرياث ما مل يتبني من العقد أ و من اليت نصت "ينرصف أ ثر العقد اإ
ىل اخللف العام".  طبيعة التعامل أ و من نص القانون أ ن هذا ال ثر ل ينرصف اإ
بوفاة الوكيل أ و خبروجه عن ال هلية ولو تعلق ابلواكةل حق الغري، غري أ ن الوارث أ و  -4... -3... -2... -1اليت نصت "تنهتيي الواكةل  (48)
ذا عمل ابلواكةل وتوافرت فيه ال هلية فعليه أ ن خيطر املولك ابلوفاة وأ ن يتخذ من التدابري ما تقتضيه احلال ملصلحة املولك".الويص   اإ
ذا تعلق ابلواكةل حق الغري". -3... -2... -1اليت نصت "تنهتيي الواكةل  (49) ل اإ  بوفاة املولك أ و خبروجه عن ال هلية اإ
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من قانون أصول املحاكامت  66/1خالل ما تضمنته املادة ويتدعم هذا الرأي من 
عىل النحو الذي سنوضحه يف ، (51)من قانون نقابة املحامني 48/1واملادة ، (50)املدنية
 املبحث الثالث من هذا املبحث.
، (52)ينسحب من الدعوى متى أذنت له املحكمة باالنسحاب أنوجيوز للمحامي 
من قانون نقابة املحامني التي  46/2تضمنته املادة ويتدعم هذا الرأي من خالل ما 
، يبلغ موكله االعتزال وأن يتم يف وقت مناسب أنعىل ، أجازت للمحامي االعتزال
 .(53)أتعابمن حقه االحتفاظ بام قبضه من  أنعىل 
بيناأن القانون املدين وقانون  الوكالة باخلصومة عقد غ  الزم: :اخلاصية اخلامسة
أجازوا للموكل عزل الوكيل  املحاكامت املدنية وقانون نقابة املحامنيأصول 
كأن يقر الوكيل باخلصومة ، (54)يتوقف هذا العزل عىل قبول الوكيل أنباخلصومة دون 
يقر عن موكله بالرغم من أنه غ  موكل يف  أن أو، عن موكله يف غ  جملس القضاء
امأن للوكيل بموجب القوانني املذكورة ك، (55)غ ه أوسواء يف جملس القضاء  اإلقرار
ا  ا يعتزل عن الوكالة دون اشرتاط قبول املوكل  أن أيض مع مراعاة أنه يضمن ، (56)أيض
بدون مربر  أوملوكله ما أصابه من  ر متى تنازل عن التوكيل يف وقت غ  مناسب 
الوكالة باخلصومة ختضع ألحكام  أن. أي بعبارة أخرى (57)متى كانت الوكالة بأجر
 .(58)األردينمن القانون املدين  176املادة 
 
                                                 
بالغه  (50) اليت نصت "جيوز ل ي فريق ينوب عنه حمام مدعيًا اكن أ ن مدعى عليه أ ن يعزل حماميه يف أ ي دور من أ دوار احملامكة وذكل ابإ
ىل الفرقاء ال خرين". شعارا هبذا العزل تبلغ نسخة منه اإ  احملمكة اإ
ذا  /أ ( "للمولك أ ن يعزل حماميه، ويف هذه احلاةل يكون ملزمًا بدفع48اليت نصت ) (51) ىل احملايم اإ اكمل ال تعاب عن متام املهمة املولكة اإ
ىل سبب مرشوع".  اكن العزل ل يستند اإ
 من قانون أ صول احملاكامت املدنية. 66/2استنادًا للامدة  (52)
 من قانون نقابة احملامني. 48/2استنادًا للامدة ( 53)
 من القانون املدين. 863استنادًا للمواد  (54)
 من القانون املدين ال ردين. 867دة استنادًا للام (55)
 من قانون نقابة احملامني. 48/2قانون أ صول احملاكامت املدنية، واملادة  66/2استنادًا للامدة  (56)
 من القانون املدين ال ردين. 866/1استنادًا للامدة  (57)
ذا رشط هل حق فسخه دون تراض أ و  -1اليت نصت " (58) ىل أ حد عاقديه أ و للكهيام رمغ حصته ونفاذه اإ يكون العقد غري لزم ابلنس بة اإ
ليه أ و رشط لنفسه خيار فسخه". -2تقاض  ذا اكن بطبيعته غري لزم ابلنس بة اإ  وللك مهنام أ ن يس تقل بفسخه اإ
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 أنواع الوكالة بالخصومة
 عامة: أوالوكالة باخلصومة إما خاصة 
ا تعد كذلك متى وكل شخص حمام الوكالة اخلاصة: وهذا ما ، يف دعوى معينة ي
 .(59)األردينمن القانون املدين  836يفهم من املادة 
عىل الوكيل باخلصومة مبارشة األمور املعينة التي ورد  أنتبني هذه املادة القانونية 
وكل ما يتصل هبا من توابع  ورية تقتضيها طبيعة الترصفات املوكل ، فيها التوكيل
 أماميرتافع عن موكله يف القضية التي توكل فيها  أنوعليه للوكيل باخلصومة ، (60)هبا
ا ، وله الطعن يف األحكام القضائية، املحكمة املختصة واعرتاض ، ومتييزاا ، استئناف
، واإلجابة عليها، وتوجيه اإلنذارات، وتقديم اللوائح، املحاكمة وإعادة، الغ 
وطلب احلجز ، وتعيني املحكمني وعزهلم، وانتخاب اخلرباء، وتقديم البنية، والتبلغ
وإدخال الغ  يف ، ثالثوطلب الدخول يف الدعوى كشخص ، التحفظي وفكه
وعرض ، ومراجعة دوائر التنفيذ، واإلقرار غ  املرض، واإلبراء، والصلح، الدعوى
ا ، وطلب الفائدة القانونية، التسوية وقبوهلا ورفضها ويف كل ما جيوز به التوكيل رشع
ا   .(61)والرصف، والقبض، والرسوم، وطلب املصاريف، وقانون
 أوطريف الدعوى كمدع  أحدوكالة اخلاصة عن باخلصومة يف ال ويمثل الوكيل
 مدعى عليه.
من مرجع قانوين  أوويتم التصدي  عىل الوكالة اخلاصة من قبل الوكيل باخلصومة 
                                                 
ذا اقترصت ع (59) ىل أ مر أ و أ مور معينة..."، راجع يف ذات الاجتاه محمد العشاموي وعبد الوهاب اليت نصت "الواكةل تكون خاصة اإ
 .18، ص1957العشاموي، قواعد املرافعات يف الترشيع املرصي واملقارن، املطبعة المنوذجية، 
ل مبارشة  836/1استنادًا للامدة  (60) ال مور املعينة فهيا وما من القانون املدين ال ردين اليت نصت "فاإذا اكنت خاصة فليس للوكيل اإ
رة يتصل هبا من توابع رضورية تقتضهيا طبيعة الترصفات املولك هبا"، راجع يف ذات الاجتاه وايل، فتحي، قانون القضاء املدين اللبناين، فق
 .501، ص258
 من القانون املدين ال ردين. 847استنادًا للامدة  (61)
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من قانون  63/2املادة ، (62)نقابة املحامني من قانون 44/3للامدة  استناداا ، خمتص
 .(63)أصول املحاكامت املدنية
التصدي  عىل توقيع املوكل عىل الوكالة اخلاصة يتم من قبل وكيله  أنيتضح 
 . (65)من يقوم مقامه أومن أي مرجع قانوين خمتص ككاتب العدل  أو، (64)باخلصومة
ويرتتب عىل عدم املصادقة عىل الوكالة باخلصومة رد الدعوى وبطالن اإلجراءات 
الوكالة غ  قانونية ألنه ال يصح للوكيل إقامة الدعوى  أنذلك ، التي متت فيها
املرشع لو  أنذلك ، املحامي ال يصادق عىل تاريخ التوكيل أن. مع مراعاة (66)هلا استناداا 
ا أراد التصدي  عىل التاريخ ألورد  ا  نص كام هو وارد يف الفقرة الثانية ، عىل ذلك رصحي
املحامي  أنومن ثم نخلص إإل القول  ،من املادة السادسة من قانون كاتب العدل
والوكالة ال تعترب ثابتة إال من تاريخ دفع ، يصادق عىل التوقيع وليس عىل التاريخ
ا  أنويستوي توقيع املوكل ، (67)تقديمها إإل املحكمة أوالرسم  بخط  أو يكون ميكانيكي
، إضافة أوختلو وكالة املحامي من كل طمس  أنوجيب ، (68)ببصمة أصبع أومفتوح 
                                                 
ل مبوجب واكةل خطية موقعة من مولكه ( من هذه 2اليت نصت "مع مراعاة الفقرة ) (62) املادة ل حيق ل ي حمام الظهور دلى أ ي حممكة اإ
براز عهنا حلساب النقا ذا اكنت الواكةل تشمل درجات متعددة يف احملامك فيدفع رمس اإ بة ومصادق علهيا من قبهل أ و من قبل مرجع قانونيًا، واإ
 عن لك درجة من هذه ادلرجات".
ذا اكنت واكلته عامة، و "جي عىل: اليت نصت (63) ن اكنت واكةل خاصة غري رمسية اإ ب عىل الوكيل أ ن يثبت واكلته عن مولكه بس ند رمسي اإ
 وجب أ ن يكون مصدقًا عىل توقيع املولك".
ذ حق من قانون نقابة احملامني اليت نصت "ابلرمغ مما ورد يف أ ي قانون أ و ترشيع أ خر، يكون للمحايم ال س تا 44/1استنادًا للامدة  (64)
ذا تعلق التوكيل يف أ حد ال مور املنصوص علهيا يف املادة السادسة من هذا القانون ، املصادقة عىل توقيع مولكيه عىل الواكلت اخلصوصية اإ
ولك ويكون احملايم يف مجيع احلالت مسؤوًل خشصيًا عن هذه التواقيع". وعليه نرى أ ن احملايم املتدرب ل يسمح هل املصادقة عىل توقيع امل
ملدعي يف القضية اليت ولك هبا ال س تاذ اذلي يتدرب دليه عىل أ عامل احملاماة، ومن مث نرى أ نه اإذا صادق احملايم املتدرب عىل توقيع املولك ا
 يف القضية وخلت الواكةل من مصادقة الوكيل احملايم ال س تاذ فعىل القايض رد دعوى املدعي.
م، عداةل، ومتيزي 414/1993تب العدل، وهذا ما قررته حممكة المتيزي يف القضية من قانون اك 25/3استنادًا للامدة  (65)
 م عداةل.25/6/2002م فصل 1412/2002
، عداةل، ومتيزي 20/10/1999فصل  493/1999 -( وهذا ما اس تقرت عليه حممكة المتيزي ال ردنية يف اجهتاداهتا اليت نذكر مهنا:66)
فصل  1270/1993، عداةل، ومتيزي 11/8/2004فصل  413/2003ومتيزي ، عداةل، 30/3/2003فصل  120/2003
، عداةل، ومتيزي 18/3/2003فصل  235/2003، عداةل، ومتيزي 15/9/2009فصل  2008/ 1013، عداةل ومتيزي 17/3/1994
 ، عداةل.16/6/1998فصل  103/1998
 ، عداةل.6/2/2011فصل  494/2010( متيزي هيئة عامة 67)
 ، عداةل.25/3/2001فصل  3647/2000متيزي  (68)
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ويصادق ، (69)فواصل أوحمو  أووأن ال يكون يف متنها حك ، وأن تكتب بخط واضح
صادق عىل توقيع املوكل  إذاأما ، املحامي عىل توقيع موكله املوجود داخل البالد
وال ، يكون التوكيل غ  قانوين وليس حجة عىل اخلصوم ئذفعند، وكان خار  البالد
، اإلجراءات القضائية مما يستوجب رد الدعوى املقدمةجيوز للمحكمة اعتامده يف 
تكون الوكالة  أنوال يشرتط ، (70)هذه الدعوى قد ُقدمت من غ  ذي صفة أنذلك 
ا مكتوبة  ، بخط واحد فقد ُيكتب بعضها باللون األسود واآلخر باللون األزرق مجيع
 .(71)وبالرغم من ذلك تكون صحيحة
، العربة يف توقيع املوكل وليس بام ورد يف متنها أنيراعى يف صحة الوكالة  أنوجيب 
ألنه ، كنا بصدد االستئناف فيجب رده إذافإذا كان املوكل وائل واملوقع وفيقة فعندئذ 
.وتصح الوكالة اخلصومة متى تضمنت مجيع رشائطها (72)ُقدم ممن ال يملك تقديمه
م بأنواعها ودرجاهتا وذكر املحاك، القانونية كاسم املوكل والوكيل واخلصم وموضوعها
ا صلحا وبداية  وأما عدم ذكر املحكمة التي تقام لدهيا ، ودوائر التنفيذ ومتييزاا  واستئناف
 .(73)حتديدها يعود للوكيل أنذلك ، الدعوى فليس من شأن ذلك إبطاهلا
تعد كذلك متى وكل الوكيل بالرتافع عنه يف أية ، (74)والوكالة باخلصومة العامة
ولدى أي حمكمة من حماكم ، واملتكونة بينه وبني أي شخص، ضده أوقضية مقامة منه 
                                                 
، عداةل، ومتيزي 19/9/2005فصل  1601/2005، عداةل، ومتيزي 15/9/2009، فصل 1013/2008متيزي  (69)
 ، عداةل.23/8/2005فصل  1677/2005
قيع من قانون نقابة احملامني أ عطت الوكيل حق التصديق عىل تو  44، عداةل "أ ن املادة 9/5/2002فصل  1047/2002متيزي  (70)
قلمي ادلوةل ال ردنية وليس خارهجا، اليت يصبح فهيا  مولكه يف الواكةل اخلاصة اليت يه يف ال صل من صالحية الاكتب العدل، ولكن مضن اإ
حق التصديق من صالحية القناصل ال ردنيني ابلسفارات ال ردنية فقط، وليس من حق احملايم الوكيل، ل ن صالحية ال صيل وهو اكتب 
ىل اخلارج، ومن ابب أ وىل ل يكون لالس تثناء من هذه القاعدة أ ن يتجاوزه، وهو العدل حمصور قلمي ادلوةل ال ردنية، ول يتجاوزه اإ ة مضن اإ
 ، عداةل.21/11/1999، اترخي 1041/99ما اس تقر عليه القضاء ال ردين النظايم والإداري"، ومتيزي 
ذا اكن وكيل املدعي احملايم املذكور قد صادق عىل حص ، فصل 813/2008، ومتيزي 17/2/1997ة توقيع املولك بتارخي * اإ
، 11/7/2011، فصل 195/2011، عداةل، ومتيزي 25/3/2001، عداةل، فصل 3647/2000، عداةل، ومتيزي 15/11/2008
 ، عداةل.24/2/2003فصل  55/2003عداةل. ومتيزي 
 ، عداةل.16/8/2005فصل  1476/2005، عداةل، ومتيزي 16/11/2005فصل  2127/2005متيزي  (71)
 ، عداةل.10/2/2000فصل  2067/1999( متيزي 72)
فصل  326/98، عداةل، ومتيزي 30/1/2001فصل  2731/2000، عداةل، ومتيزي 7/6/2001فصل  812/2001( متيزي 73)
 ، عداةل.1/8/1994
ذا اكنت عامة جاز للوكيل مبارشة املعاوضات والترصفات عدا 836/2( نصت املادة 74)  التربعات فال بد من الترصحي هبا". "واإ
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ا ، بداية، اهلاشميةعىل اختالف أنواعها ودرجاهتا األردنيةاململكة  ، ومتييزاا ، واستئناف
وغ  ذلك من األمور التي ، والقبض والرصف، واعرتاض الغ ، املحاكمة وإعادة
الوكيل  أنما يفيد تتضمن الوكالة  أنعىل ، تتضمنها الوكالة اخلاصة واملشار هلا أعاله
ستتكون بني املوكل وبني أي شخص كان  أوباخلصومة وكل بكل دعوى تكونت 
ا بصفته مدع ا بصفته  أومدعى عليه و/ أم ي  . (75)مشتكى عليه يف املستقبل أم مشتكي
وتنظم لدى كاتب العدل ، (76)وتثبت الوكالة العامة بمقتىض سند رسمي
فللمحامي ، املحكمة عليها واالحتفاظ بصورة عنها ودفع رسم إبرازهاوبعدإطالع 
 .(77)املحكمة التي تنظر الدعوى نيابة عن موكله أماماحلضور 
تنظيمها لدى كاتب العدل اعتبار  أوويرتتب عىل عدم تصدي  الوكالة العدلية 
 .(78)مجيع اإلجراءات التي متت باطلة ملخالفتها القانون مما يستدعي رد الدعوى
ألف  واجلدير بالذكر أنه جيوز لطريف الدعوى يف القضايا الصلحية التي ال تزيد عن
ويتم ، فروعه احلضور نيابة عنه يف تلك الدعوى أوأصوله  أحد أويأذن لزوجه  أندينار 
ا تثبت هذا التوكيل إما  عىل ورقة ممضاة من املوكل وبشهادة  أو، قايض الصلح أمام شفاه
 .(79)شاهدين
                                                 
من القانون املدين ال ردين أ ن يكون التوكيل يف واقعة قد تتحقق مس تقباًل، حيث نصت "يصح أ ن يكون  835وقد أ جازت املادة  (75)
ىل وقت مس تقبل"، راجع يف ذات الاجتاه وايل: فتحي، قانون القضاء املدين  التوكيل مطلقًا أ و مقيدًا أ و معلقًا عىل رشط أ و مضافاً  اإ
 .19-18، العشاموي، مرجع سابق، ص501، ص58اللبناين، فقرة 
ذا  63/2استنادًا للامدة  (76) من قانون أ صول احملكامت املدنية اليت نصت "جيب عىل الوكيل أ ن يثبت واكلته عن مولكه بس ند رمسي اإ
 اكنت واكلته عامة...".
طالع احملمكة عل 44/4( استنادًا للامدة 77) هيا اكفيا من قانون نقابة احملامني اليت نصت "تنظم الواكلت العامة دلى اكتب العدل، ويكون اإ
ذا شاءت أ ن حتتفظ بصورة عهنا يصدقها رئيس القمل وتكون اتبعة لرمس  ثبات حق احملايم يف متثيل مولكه مبوجهبا، وجيوز للمحمكة اإ لإ
براز حسب الصورة املبينة يف الفقرة السابقة". واملادة   من قانون أ صول احملاكامت املدنية. 63/2الإ
من قانون نقابة احملامني النظاميني "ل تعطي احملايم حق  44/1م عداةل، أ ن املادة 84/1980 وقررت حممكة المتيزي يف القضية رمق
ن تنظميها أ و التصديق علهيا هو من اختصاص اكتب العدل ل عندما تكون الواكةل خاصة أ ما الواكلت العامة فاإ  ".املصادقة عىل توقيع مولكه اإ
ىل صك رمسي مسجل يف احملمكة أ و يف دائرة أ خرى، بل عليه أ ن  وجتدر الإشارة أ ن احملايم يف أ ورواب وأ مرياك ل حيتاج يف توكيهل ابخلصومة اإ
ذا أ نكر التوكيل أ و اعرتض عىل بعض أ عامل التوكيل، وتكتفي احملمكة  يتوثق هو من مولكه بوثيقة يسجلها وحيفظها عنده، وحيتج هبا عليه اإ
ىل احمل مكة ويعلن أ نه وكيل يف تكل ادلعوى، ومثل هذا التوكيل يعد توكياًل ابخلصومة فقط. ذكل أ نه من احملايم املسجل يف النقابة أ ن حيرض اإ
. ل يتناول أ عامل املولك ال خرى، وهو يقترص عىل ادلعوى املنظورة دون غريها من ادلعاوى اليت تنظرها احملامك ويكون املولك طرفًا فهيا
 .291، ص74خوري: فارس، مرجع سابق، فقرة 
 عداةل. 84/1980ذا ما قررته حممكة المتيزي يف القضية رمق وه (78)
 ( من قانون حمامك الصلح.9استنادًا للامدة ) (79)
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  قانونا  الدعوى  حصر حضور إجراءات
 الواردة عليه واالستثناءاتفي المحامين 
بعض املحاكم باملحامني نيابة عن طريف  أمام حرص احلضور األرديناملرشع  أنبينا 
ا هذا املبدأ ليس  أنعىل ، الدعوى وإنام ترد عليه استثناءات بموجبها يسمح ، مطلق
يوكلوا  أنولبعض اخلصوم ، املحكمة دون حاجة لتوكيل حمام أمامللخصوم احلضور 
 وعليه تتوزع أبحاثنا يف هذا املبحث عىل مطلبني اثنني:، أقارهبم نيابة عنهم أحد
 املطلب األول: حضور املحامي إجراءات الدعوى.
 املطلب الثاين: حاالت حضور إجراءات الدعوى من غ املحامني.
 المطلب األول
 إجراءات الدعوى حضور المحامي
القضاء للمدافعة واملرافعة  أمامحيرضون  املحامني أناألصل العام واملتعارف عليه 
عود  ورة تو، جييز هلم ذلك أمعن اخلصوم سواء كان القانون يشرتط حضورهم 
القضاء للمرافعة واملدافعة عن اخلصوم لعدةأسباب  أماماالستعانة بمحام للمثول 
 :(80)أمهها
القايض بصورة تفضل اخلصم يف  أماممتكن املحامي يف بسط أحكام القانون  -1
هلذا نجد بعض املحامني خيتصون ، وهذا يعود لتعدد فروع القانون وختصصاته، بسطه
 بأحكامومن باب أوإل يصعب عىل غ  القانوين اإلملام ، يف جماالت دون األخرى
باملحامني إإل  تفرع القانون إإل عدة فروع دفع أنأي ، القانون لتشعب أحكامه
 التخصص يف بعضها دون البعض اآلخر.
                                                 
"أ ن الصورة  622-621ال ردن، ص –، دار وائل للنرش والتوزيع، عامن 2( قارن الزعيب: عوض أ محد، أ صول احملاكامت املدنية، ج80)
ل حبضور مجيع أ طرافها بأ نفسهم لسامع أ قواهلم أ و متكيهنم عىل الاقل من املثىل للعداةل يه أ ن ل يفصل القايض يف ا خلصومة اجلارية أ مامه اإ
ذ  بداء ما دلهيم من أ وجه ادلفاع، اإ قناع القايض أ و هيئة احملمكة بأ قواهل وطلباته، فهو أ قدر من غريه يف اإ اإ ن حضور اخلصم بنفسه أ بلغ يف اإ
اكتشاف حقيقة ادلعوى، ويف التأ ثري يف الوقت نفسه عىل عداةل احملمكة، كام أ ن اجامتع اخلصوم  التدليل عىل حقه، وتزويد احملمكة بوسائل
ىل نقاط هامة يف القضية ويكشف لها حقيقة ادلعوى من خالل  ضواء ال  بأ نفسهم أ مام هذه ال خرية يضمن تنويرها واس تدعاء نظرمه اإ
 املتعارضة اليت تلقى علهيا.
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القضاء إإل فنون قانونية يلم هبا املحامي دون غ ه من  أماموحيتا  احلضور  -2
ومن باب أوإل الشخص العادي الذي مل ، (81)رجال القانون غ  املزاولني لتلك املهنة
وعرض وجهة ، حامني جييدون أصول التقايضهلذا نجد معظم امل، يدرس القانون
فضالا عىل إجادهتم يف مناقشة الشهود ، القانون يف الدعوى التي يدافعون فيهانظر 
 وفحص البينة وحسن اختيارها بام هو يف صالح املتخاصم.
ا وحضور اخلصم  -3 إلجراءات الدعوى يدفعه إإل الس  يف إجراءاهتا  شخصي
عواطفه هي التي تس ه يف سلوكه مما يعرقل إجراءات  أنذلك ، القانون بعيداا عن
ا وقد ترضه ، وحتقي  العدالة، املحاكمة ا  شخصي صدر عنه سلوك فرسته  إذاخصوص
ويقع ، فمثل هذا السلوك يعاقب عليه القانون، أنه ينال من حرمة كرامتهاباملحكمة 
ا بالرغم من معرفتهم بآثاره القانونية ومن باب أوإل قد يقع ، فيه بعض املحامني أحيان
 .(82)ا قانوني ا فيه عقاب أنن الذين جيهل بعضهم وفيه املتخاصم
حتتا  بعض القضايا إإل اإلملام بفنون القانون. ومن ثم نجد املرشع حيرص  -4
حمكمة العدل العليا باملحامي األستاذ الذي مر عىل تسجيله يف سجل  أماماملثول 
حرص املرشع ، للحقائ التي أرشنا هلا وغ ها وجتسيداا ، مخس سنني األساتذةاملحامني 
 من خالل القوانني اآلتية: ، (83)نياملزاول األساتذةالقضاء باملحامني  أماماملثول 
 أنال جيوز للمتداعني "عىل أنه  41قانون نقابة املحامني فقد نصت املادة  -1
 ....حمامني يمثلوهنم املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا إال بواسطة أماميمثلوا 
                                                 
 ك ساتذة اجلامعات واملعاهد، واملستشارين القانونيني، وادلارسني للحقوق وغري املزاولني للعمل القانوين بشلك عام. (81)
 .499، ص257راجع: وايل: فتحي، قانون القضاء املدين اللبناين، فقرة 
دارهت -1من قانون أ صول احملاكامت املدنية عىل أ ن " 73فقد نصت املادة  (82) ا منوطان برئيسها، وللرئيس أ ن خيرج من ضبط اجللسة واإ
ن مل ميتثل اكن للمحمكة أ ن حتمك عىل الفور حببسه مدة ل تتجاوز الثالثة أ ايم أ و بتغرميه عرشة داننري  اجللسة لك من خيل بنظاهما، فاإ
ذا اكن الإخالل قد وقع ممن يؤدون وظيفة يف احملمكة اكن لها أ ن توقع أ ثناء -2ويكون حمكها قطعيًا.  انعقاد اجللسة ما للرئيس الإداري  اإ
ىل ما قبل انهتاء اجللسة أ ن ترجع عن احلمك اذلي تصدره بناء عىل الفقرات السابقة".  توقيعه من اجلزاءات التأ ديبية، وللمحمكة اإ
التولك  -1جر. ويشمل ذكل: واحملامون مه أ عوان القضاء اذلين اختذوا همنة هلم تقدمي املساعدة القضائية والقانونية ملن يطلهبا لقاء أ   (83)
دلى اكفة اجلهات  -دلى اكفة احملامك عىل اختالف أ نواعها ودرجاهتا عدا احملامك الرشعية. ب -عن الغري لالدعاء ابحلقوق وادلفاع عهنا: أ  
 انونية. تقدمي الاستشارات الق -3تنظمي العقود ابلإجراءات اليت يس تلزهما ذكل:  -2الإدارية واملؤسسات العامة واخلاصة. 
مزاوةل همنة احملاماة حمصورة ابحملامني املسجلني يف النقابة دون  -1من قانون نقابة احملامني نصت عىل أ ن " 38واجلدير ابذلكر أ ن املادة 
ل يف ل جيوز لغري احملامني املسجلني أ ن ميارس العمل املنصوص عليه يف الفقرة ال وىل من املادة ا -2غريمه وفقًا ل حاكم القانون.  لسادسة اإ
 احلالت اليت جيزي فهيا القانون ذكل...".
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 أوال جيوز حتت طائلة البطالن التقدم بأي دعاوى ، يف قضايا احلقوق والعدل -2
:حمكمة التمييز وحمكمة العدل العليا وحمكمة االستئناف أمامطعون  أولوائح 
كانت  إذاإال ، البداية واجلامرك وحمكمتي استئناف  يبة الدخل واجلامرك وحماكم
ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح التي تقدم  ذة.تاملحامني األسا أحدموقعة من 
ال  -3جرى تقديمها بواسطة حمكمة ال يوجد يف مركزها حمام.  إذاللمحاكم املذكورة 
دوائر األوقاف التي  أويرسي حكم هذه املادة عىل مصالح احلكومةأو اهليئات العامة 
 .(84)"إجازة احلقوق احلاصل عىلموظفيها  أحدعنها يف املرافعة  تنيب أنهلا 
يمثلوا  أنالذين هلم ، حرصت هذه املادة القانونية التوكيل باخلصومة عىل املحامني
وعليه ، املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا أماممن حيث املبدأ نيابة عن اخلصوم 
 املتخاصمني لدى املحاكم التي ترى أحدطعن قدم من  أوالئحة  أوتبطل أية دعوى 
الدعاوى احلقوقية والعدل العليا وحمكمة التمييز وحمكمة استئناف  يبة الدخل 
ا ومن ثم جيب ، واجلامرك وحماكم البداية واجلامرك ألحكام هذه املادة وحتت طائلة  وفق
املقدمة لتلك املحاكم إال من املحامني  توقع مجيع الدعاوى واللوائح أنالبطالن 
 . (85)األساتذة
مع مراعاة ما " أنمن قانون أصول املحاكامت املدنية عىل  63ونصت املادة  -2
ال جيوز للمتداعني من غ  -1ورد يف قانون نقابة املحامني وقانون حماكم الصلح: 
املحاكم لنظر الدعوى إال بواسطة حمامني يمثلوهنم بمقتىض  أمامحيرضوا  أناملحامني 
كانت  إذايثبت وكالته عن موكله بسند رسمي  أنجيب عىل الوكيل  -2سند توكيل. 
                                                 
فصل  74/1972، عداةل "ل جيوز تقدمي ادلعوى والالحئة من اخلصوم" ومتيزي 15/9/1981، فصل 47/1981( متيزي 84)
 ، عداةل.2/4/1972
عداةل أ نه "تصح دعاوى 1814/2004 يف القضية رمق 16/9/2004خالفت حممكة المتيزي ال ردنية هذه املادة عندما قررت بتارخي  (85)
ن تكرار الالحئة يف حمرض ادلعوى يغين عن هذا التوقيع".  املدعي ابلرمغ من خلو لحئة دعواه لتوقيع احملايم، حيث اإ
ذا حرضت الوكيةل ال صلية اجللسة ال وىل للمحامكة وكررت لحئة ادلعوى املوقعة من احملايم املتدرب ، واتبعت وقررت يف ذات القرار أ نه اإ
ن توقيع لحئة ادلعوى من احملايم املتدرب ل يوجب رد ادلعوى ل ن الغاية من توقيع املد عي بعد ذكل تقدمي البينات واملرافعات بنفسها، فاإ
، ومتيزي 1997من جمةل نقابة احملامني لس نة  1365هيئة عامة، ص 153/1997أ و وكيهل تكون قد اس تدركت. وراجع متيزي 
 ، عداةل.30/3/1972، عداةل، فصل 91/1972، ومتيزي 2000من جمةل نقابة احملامني لس نة  411، ص، عداةل73/2000
، "أ ن العمل اذلي يقوم به اخلصم دون الاس تعانة مبحام يعد ابطاًل مىت اكن 611، ص252ويرى: وايل: فتحي، مرجع سابق، فقرة 
 القانون يلزم القيام به من خالل الوكيل ابخلصومة".
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ا يكون  أنوإن كانت وكالته خاصة غ رسمية وجب ، وكالته عامة عىل توقيع  مصدق
تعدد الوكالء جاز ألحدهم االنفراد بالعمل يف القضية ما مل يكن  إذا -3املوكل. 
ا  مل  نإحامني ينيب غ ه من امل أنجيوز للوكيل  -4من ذلك رصاحة يف التوكيل.  ممنوع
ا يكن   .(86)"من اإلنابة رصاحة يف التوكيل ممنوع
جيب عىل القايض بموجب هذه املادة إفهام املدعى عليه الذي حرض إإل املحكمة 
ا وكل حمام إذاإال  أنه ال جيوز احلضور أمامه، االستئناف أوبناء عىل الئحة الدعوى   ي
املقدم القانون حرصالنظر يف الدعوى والطعن  أنذلك ، للدفاع عنه يف القضية اا أستاذ
وذات القول بالنسبة لقايض الصلح الذي ينظر الدعوى احلقوقية التي ، باملحامني
وهذا ما ، الدعاوى املقدرة قيمتها لغايات الرسوم أو، تزيد قيمتها عن ألف دينار
 .(87)من قانون حماكم الصلح 9/2نصت عليه املادة 
ا يكون  أنويشرتط يف الوكيل باخلصومة  مسجالا يف سجل املحامني  حمامي
. وتشرتط الفقرة األوإل من املادة السابعة من قانون نقابة املحامني (88)األساتذة
 اآليت: األساتذةيني لغايات التسجيل يف سجل املحامني األردن
املحامي  أنعىل ، االقلمنذ عرش سنوات عىل  األردنيةيتمتع باجلنسية  أن -1
ا بجنسية إحدى الدول العربية قبل حصوله عىل اجلنسية  إذا األردين كان متمتع
ا عن عرش سنوات.، األردنية  فعندئذ جيب أال تقل مدة متتعه باجلنسيتني مع
                                                 
من قانون املرافعات املرصي "جيب عىل الوكيل أ ن يقرر حضور، عن مولكه، وأ ن يثبت واكلته عنه وفقًا ل حاكم  73املادة  ونصت (86)
ثبات واكلته يف ميعاد حتدده، عىل أ ن يمت ذكل يف جلسة املرافعة عىل  قانون احملاماة، وللمحمكة عند الرضورة أ و ترخص للوكيل يف اإ
ذات القانون "جيوز للوكيل أ ن ينيب غريه من احملامني أ ن مل يكن ممنوعًا من الإانبة رصاحة يف التوكيل".  من 78ال كرث". ونصت املادة 
، عداةل، "يعترب الويص ابخلصومة حبمك الوكيل 3/2/1988الصادر بتارخي  28/1988وقررت حممكة المتيزي ال ردنية يف القضية 
ذا تعدد الوالكء واكن للك مهنم عقد  مس تقل اكن هل الانفراد مبا ولك به وأ ن ولكوا بعقد واحد ومل يأ ذن املولك بلك مهنم ابخلصومة. اإ
ل فامي ل ميكن الاجامتع عليه اكخلصومة برشط أ خذ رأ ي من  يفاء املولك به جممتعني. وليس ل حد مهنم أ ن ينفرد اإ ولك ابلنفراد اكن علهيم اإ
ىل تبادل الرأ ي يفاء ادلين وردمه دينه. وذكل معاًل ابملادة  معه ل حضوره أ و فامي ل حيتاج فيه اإ من القانون املدين". وهو ما قررته  842اكإ
قامة هذه ادلعوى 29/10/2009فصل  1032/2009أ يضًا يف القضية رمق  ذا مت توكيل احملامني جممتعني ومنفردين يف اإ ، عداةل "اإ
ن حضور أ حد الوالكء ابخملامصة جلسات احملامكة موافق ( من القانون املدين". وهو ما قررته حممكة 842/2ل حاكم املادة ) اً ومتابعهتا، فاإ
ل جيوز يف القانون ما مينع من توكيل أ كرث من حمام لنفس املولك يف  -1، عداةل، "3/4/2007اترخي  213/2007المتيزي ال ردنية رمق 
 الكء أ نفسهم".قضية واحدة وأ ن شهادة عدم املامنعة لتوكيل حمام يه من ال مور اليت ختص الو
ل بواسطة حمامني ميثلوهنم  (87) "ل جيوز للمتداعني )من غري احملامني( أ ن حيرضوا أ مام قايض الصلح اذلي ينظر ادلعوى احلقوقية اإ
 مبوجب س ند توكيل، وذكل يف ادلعاوى اليت تزيد قميهتا عىل أ لف دينار أ و ادلعاوى املقدرة قميهتا لغاايت الرسوم".
 من قانون نقابة احملامني. 7استنادًا للامدة  (88)
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 وأن يكون املحامي قد أتم الثالثة والعرشين من عمره. -2
ا باألهلية املدنية الكاملة. -3  وأن يكون متمتع
 .(89)اهلاشمية بصورة دائمة فعلية األردنيةوأن يقيم يف اململكة  -4
صدر ضده  أووأال يكون قد أدين ، يكون حممود الس ة أنويشرتط يف املحامي 
وأن يكون ، (90)عقوبةتأديبية ألسباب متس الرشف والكرامة أوحكم بجريمة أخالقية 
، (91)معاهد احلقوق املعرتف هبا أومن إحدى اجلامعات ، عىل شهادة يف احلقوق حائزاا 
وأال ، (92)وأن يكون قد أتم التدريب املنصوص عليه يف الفصل السابع من هذا القانون
ا يف الدولة  . والس ال الذي يطرح نفسه هل للمحامي (93)البلديات أويكون موظف
 وكيالا يكون  أن؟ أي بعبارة أخرى هل جيوز األردنيةاملحاكم  أماميرتافع  أنالعريب 
 باخلصومة؟
متى ، يف قضية معينة األردنيةاملحاكم  أماميرتافع  أنجيوز يف نظرنا هلذا املحامي 
نقيب املحامني يف حالة عدم التئام املجلس ألي سبب كان بعد  أوأذن له جملس النقابة 
 األردنيةاملحاكم  أماميرتافع  أنعىل ، التثبت من صفة املحامي طالب املرافعة
 أنوعىل ، ينياألردنباالشرتاك مع حمام أستاذ أردين مسجل يف سجل نقابة املحامني 
. ويتدعم رأينا (94)يني باملثلاألردنتعامل النقابة املنتسب إليها ذلك املحامي املحامني 
ا يكون الوكيل باخلصومة  أنبجواز  ا  حمامي يطلب  أنأنه جيوز هلذا املحامي ، عربي
يكون حامالا لتلك اجلنسية مدة ال تقل  أنعىل ، األساتذةني تسجيله يف سجل املحام
                                                 
 /أ  ب، ج، د من قانون نقابة احملامني.8/1راجع املادة  (89)
 /هـ من قانون نقابة احملامني.8راجع املادة  (90)
نه "يس تثىن من من ذات املادة جندها نصت عىل أ   2/و من قانون نقابة احملامني، مع مراعاة أ نه مبوجب الفقرة الثانية 8راجع املادة  (91)
جسل الرشوط الواردة يف الفقرتني )و، ز( من هذه املادة احملامون ال ساتذة ال ردنيون اذلين س بق أ ن أ جزيوا مبامرسة هذه املهنة وجسلوا يف 
 احملامني ال ساتذة قبل صدور هذا القانون".
 /ز من قانون نقابة احملامني.8راجع املادة  (92)
 ن نقابة احملامني./ح من قانو8راجع املادة  (93)
فع استنادًا للامدة العارشة من قانون نقابة احملامني ال ردنيني اليت نصت "للمحايم العريب املنتسب ل حد نقاابت ادلول العربية، أ ن يرتا (94)
ذن مينحه جملس الن قابة أ و النقيب يف حاةل ابلشرتاك مع حمام أ ردين مسجل بسجل احملامني ال ساتذة أ مام احملامك، وذكل يف قضية معينة، وابإ
لهيا ذكل احملايم احملا مني عدم التئام اجمللس ل ي سبب اكن، بعد التثبت من صفة احملايم طالب املرافعة، برشط أ ن تعامل النقابة املنتسب اإ
 ال ردنيني ابملثل".
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ا أن يتضمن قانون دولته  وعىل، عن عرش سنوات سبقت تاريخ تقديم الطلب  نص
 .(95) التسجيل يف نقابة حمامي دولتهاألردينمماثالا يسمح للمحامي 
 باخلصومة؟  وكيالا يكون  أنوالس ال الذي يطرح نفسه هل للمحامي املتدرب 
ويقترص هذا العمل ، يمنع يف نظرنا املحامي املتدرب من قبول الوكالة باخلصومة
ويتدعم هذا الرأي من ، (96)عىل املحامي األستاذ الذي عليه املصادقة عىل توقيع موكله
 أمامالتي حرصت املثول ، من قانون نقابة املحامني 41/2خالل ما تضمنته املادة 
 أمامهذا ال يمنع املحامي املتدرب الرتافع  أن.عىل (97)حامنياملحاكم املسامة يف املادة بامل
يصدر  أنبعد ، وبتفويض خطي منه، وإنام يسمح هلتحت إرشاف أستاذه، املحاكم
 . (98)قرار من جملس النقابة يأذن له هبذه املرافعة
، غ ه فيام وكل به إنابةيتضمن متن وكالة املحامي األصيل  أنوجيب يف نظرنا 
فعندئذ نتساءل هل ، الغ  بام وكل به إنابةخلت وكالة املحامي األصيل  إذاومن ثم 
املحامي املتدرب لديه وغ ه من املحامني يف حضور جلسات  إنابةيسقط حقه يف 
 املحاكمة نيابة عنه؟
 أجابت عىل هذا الس ال أحكام املواد القانونية اآلتية:
ليس للوكيل " عىل أنه األردينمن القانون املدين  843/1نصت املادة نصت املادة 
مرصحا  أوكان مأذونا من قبل املوكل  إذابعضه إال  أويوكل غ ه فيام وكل به كله  أن
 ."عن املوكل األصل وكيالا له بالعمل رأيه ويعترب الوكيل الثاين 
مع مراعاة ما ورد يف "من قانون أصول املحاكامت املدنية  63/4ملادة اونصت 
                                                 
حدى ادلول العربية أ ن من قانون نقابة احملامني ال ردنيني اليت نصت "للمحايم ال س تاذ ا 9/1( استنادًا للامدة 95) ذلي حيمل جنس ية اإ
يطلب تسجيهل يف جسل احملامني ال ساتذة، عىل أ ن يكون حاصاًل لتكل اجلنس ية منذ عرش س نوات عىل الاقل س بقت اترخي تقدمي 
حاكم الواردة يف الفقرة )ب  من املادة و(  –الطلب، برشط وجود نص مماثل يف ترشيع ادلوةل اليت حيمل جنسيهتا، وعىل أ ن خيضع لل 
 السابقة".
 من قانون نقابة احملامني. 44/1استنادًا للامدة  (96)
 وقد بينا أ ن احملايم جيب أ ن يكون مسجاًل يف جسل النقابة للمحامني ال ساتذة، استنادًا للامدة السابعة من قانون نقابة احملامني.  (97)
رشاف  31استنادًا للامدة  (98) من قانون نقابة احملامني اليت نصت "جمللس النقابة، السامح للمحايم املتدرب بأ ن يرتافع بشخصه وحتت اإ
أ مام احملامك البدائية بعد  -2أ مام احملامك الصلحية بعد ميض مدة ل تقل عن س تة أ شهر من مدة التدريب.  -1أ س تاذه وبتفويض خطي منه: 
 قل عن س نة من مدة التدريب".ميض مدة ل ت
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ينيب غ ه من املحامني  أنجيوز للوكيل "قانون نقابة املحامني وقانون حماكم الصلح 
ا مل يكن  أن  ."من اإلنابة رصاحة يف هذا التوكيل ممنوع
للمحامي عند الرضورة سواء أكان "من قانون نقابة املحامني 44/2ونصت املادة 
قضية معينة وعىل ينيب عنه بتفويض موقع منه ويف  أن وكيالا  أم أصيالا  خصاما 
ا مس وليته  آخر يف أي عمل موكل إليه بموجب وكالته وضمن الرشوط الواردة  حمامي
تكون اإلنابة معفاة من ، فيها ما مل يكن هناك نص يف الوكالة يمنع مثل هذه اإلنابة
 .(99)الرسوم بام يف ذلك رسوم طوابع الواردات
ا هناك  أنيتضح  قد ورد يف نصوص القانون املدين مع النصوص الواردة يف  تعارض
قانون أصول املحاكامت املدنية وقانون نقابة املحامني فيام يتعل  بجواز قيام الوكيل 
ا  أو كالا بتوكيل غ ه فيام ُوكل به   منع األردينالقانون املدين  أنحيث نجد ، بعض
ي ذن له يف سند التوكيل من إتيان هذا  بعضه ما مل أوالوكيل يف توكيل الغ بام وكل به 
 إنابةعىل خالف قانون أصول املحاكامت املدنية الذي جييز للوكيل ، العمل القانوين
ا غ ه من املحامني ما مل يكن  ا و، من اإلنابة رصاحة يف هذا التوكيل ممنوع لذلك  تطبيق
ا تضمنت الوكالة  إذانرى أنه   إذاأما ، أي إشكال فعندها ال يثور، يسمح باإلنابة نص
 شكال الذي نحن بصدده؟فعندئذ يتحق اإل، خلت الوكالة من هذا التفويض
ا قانون أصول املحاكامت املدنية يعد  أنذهب رأي  ا  قانون بالنسبة ألحكام  خاص
ا  هلذا ، اخلاص يقيد العام حيث إنو، الوكالة عىل خالف القانون املدين الذي يعد عام
من قانون أصول املحاكامت املدنية عىل النص الوارد يف املادة  63/4يطب  نص املادة 
يوكل غ ه من  أنومن ثم جيوز للمحامي الوكيل ، من القانون املدين 843/2
 .(100)بعضه رغم خلو عقد الوكالة من نص جييز له ذلك أواملحامني فيام وكل به 
من  44/2يف املادة  ون يد رأينا بام ورد، ونحن تتف  يف الرأي مع يراه هذا االجتاه
يوكل غ ه من املحامني فيام وكل به  أنللوكيل  أنأي أننا نعتقد ، قانون نقابة املحامني
                                                 
انبة غريه من احملامني ما مل يكن ممنوعًا من الإانبة رصاحة  109املادة  (99) من قانون أ صول احملاكامت السوري، وأ جازت أ ن يقوم الوكيل ابإ
 يف منت التوكيل.
 ،631-630( الزعيب: عوض، مرجع سابق، ص100)
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ا ما مل يكن  ا رصاحة من هذا العمل القانوين وهذا  ممنوع من  218ألحكام املادة  تطبيق
دليل مل يقم  إذااملطل  جيري عىل إطالقه " أن التي نصت عىل األردينالقانون املدين 
ا التقييد   ."داللة أو نص
يضيف إإل وكالة املحامي  أنوالس ال الذي يطرح نفسه هل للمحامي املناب 
 األصيل؟
، نعتقد أنه يمنع عىل املحامي املناب إضافة أية بيانات عىل وكالة الوكيل األصيل
ا  أوام وكل به األصيل إنابته ناشئة ع أنذلك  ومن ثم ، له بالعمل من املوكل مرصح
 نعتقد ببطالن إجراءات املحاكمة التي متت لو وقعت هذه احلالة. ونحن نستند يف
قولنا بعدم جواز قيام املناب بإضافة أية بيانات إإل وكالة األصيل إإل مفهوم الداللة 
. ونستند يف هذا الرأي إإل ما قررته حمكمة األردينمن القانون املدين  843للامدة 
يضيف إإل متن الوكالة أية  أنعىل املحامي الوكيل  تحظرالتي  األردنيةالتمييز 
 التدخل يف وضع األردين. ونحن نتمنى عىل املرشع (101)يصادق عليها أنإضافات بعد 
ا نص هلذه احلالة   قضائي بشأهنا. أوألي خالف فقهي  دفع
، يتأكد من متن وكالته بأنه مفوض بإنابة غ ه بام وكل به أنوجيب عىل الوكيل 
فعندئذ ُيسأل ، يرخص له بذلك أنأناب الوكيل غ ه يف تنفيذ الوكالة دون  إذاوعليه 
ا عن عمل النائب كام لو صدر العمل عنه  ويكون الوكيل ونائبه مس ولني ، شخصي
ُرخص للوكيل بإنابة الغ دون  إذاوأما ، بالتضامن عن ضامن الرضر الالح  باملوكل
خطئه فيام  أوفإنه ال يسأل إال عن خطئه يف اختيار نائبه ، حيدد شخص النائب أن
منهام  كالا يرجع  أنوجيوز يف احلالتني للموكل ولنائب الوكيل ، أصدر له من تعليامت
 .(102)مبارشة عىل اآلخر
                                                 
 ، عداةل.16/8/2005، فصل 1476/2005( متيزي 101)
م، فقرة 1962-هـ1382، مطبعة جامعة دمشق، 5راجع أ نطايك: رزق هللا، أ صول احملاكامت يف املواد املدنية والتجارية، ط( 102)
ذا أ انب الوكيل عنه غريه يف تنفيذ الواكةل دون أ ن يكون مرخصاً  .372، ص281 عن معل النائب كام لو اكن  هل بذكل، اكن مسؤولً  واإ
ذا رفض هذا العمل قد صدر منه هو، ويكو قامة انئب عنه دون ان الوكيل وانئبه يف هذه احلاةل متضامنني يف املسؤولية، وأ ما اإ لوكيل يف اإ
ل عن خطئه يف اختيار انئبه أ و عن خطئه فامي أ صدره هل من تعلاميت، وجيوز يف نه ل يكون مسؤول اإ هاتني  أ ن يعني خشص النائب، فاإ
 مهنام مبارشة عىل ال خر.احلالتني للمولك ولنائب الوكيل أ ن يرجع لك 
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يقدمها إإل املحكمة التي تنظر  أنيدفع رسم إبراز وكالته قبل  أنويقع عىل املحامي 
تعل  إذادقة عىل توقيع موكله عىل الوكاالت اخلصوصية وأن عليه املصا، (103)الدعوى
، األمور املنصوص عليها يف املادة السادسة من قانون نقابة املحامني أحدالتوكيل يف 
املصادقة عىل التوقيع ال يشرتط فيه  أنمع مراعاة ، (104)وهو املس ول عن صحة التوقيع
ا ، معني شكل ا  أو فقد يأيت بذكر االسم مفتوح ا  توقيع وإغفال املحامي ، (105)معلق
املصادقة عىل توقيع موكله عىل الوكالة اخلاصة ي دي إإل عدم قبول الدعوى ومن ثم 
املوقع عىل الوكالة خيتلف عن املوكل  أنظهر  وإذا، (106)كان هو املدعي إذاردها 
احلقيقي فهذا ي دي إإل بطالن الوكالة عالوة عىل تعرض املحامي لعقوبة جناية 
 .(107)التزوير
                                                 
براز واكةل عند مثوهل دلى احملامك عىل اختالف أ نواعها ودرجاهتا سواء اكن ذكل مرافعة أ و تدقيقًا  (103) ذكل أ نه يس توىف من احملايم رمس اإ
يئات التحكمي، ودلى املدى ويف لك درجة من درجات احملامكة، وأ مام احملامك النظامية، وحممكة العدل العليا، واحملامك ادلينية، واخلاصة، وه 
اصة، العام، ودوائر النيابة العامة، وكذكل دلى مثوهل أ مام دوائر التدقيق، والوزارات، وادلوائر احلكومية، واملؤسسات الرمسية العامة واخل
ميثُل احملايم أ ماهما بصفة  وجملس نقابة احملامني، وجلان تقدير أ تعاب احملامني، وجمالس التأ ديب، وجلان الاعرتاض دلى النقابة، وأ ي هجة
وتعديالته. وحددت هذه املادة املذكورة  66من نظام الرسوم وطوابع املرافعة لس نة  9وكياًل وذكل عىل النحو التايل..." استنادًا للامدة 
براز واكةل احملامني.  مقدار رمس اإ
 من قانون نقابة احملامني. 44/1استناد للامدة  (104)
 ، عداةل.16/9/2009صل ، ف3704/2008( متيزي 105)
ذا اكنت الواكةل املعطاة من املش تيك  -1، عداةل. "30/3/2003فصل  120/2003وهذا ما أ كدته حممكة المتيزي يف القضية  (106) اإ
ساءة ال مانة غري مؤرخة وغري مصادق علهيا من الوكيل فيكون تقدمي الشكوى من احملايم خمالفة ل حاكم ا ملواد ملالحقة املش تىك عليه جبرم اإ
( من قانون العقوابت وأ ن حضور املش تيك بعد تقدمي 426( من قانون أ صول احملاكامت اجلزائية وخمالفة ل حاكم املادة )27و 45و 3)
ذا اكنت الواكةل  الشكوى أ مام حممكة ادلرجة ال وىل وذكر بأ نه يش تيك عىل املش تىك عليه واعتبار الشكوى والإجراءات حصيحة يف حاةل اإ
جراءات يف ادلعوى وصدور حمك من الناحية اجلزائية خمالفاً ابتداء حصي للقانون. ملا  حة وليس بناء عىل واكةل غري حصيحة فيكون ما مت من اإ
ن احلمك الصادر يف هذه ادلعوى يكون قد صدر مشوابً  يس تفاد من املادة  -2بعيب اخلطأ  يف تطبيق القانون مما يس تدعي نقضه.  تقدم فاإ
ساءة الئامتن املنصوص علهيا يف املادة عقوابت أ ن جنحة  426 نه اثبت  422اإ ل بناء عىل شكوى املترضر، وحيث اإ عقوابت ل تالحق اإ
ىل احملمكة اخملتصة )حممكة صلح جزاء عامن( هو ال س تاذ أ محد.. عىل أ ساس أ نه وكيل عن املش تيك وتوصلت  أ ن اذلي تقدم ابلشكوى اإ
ىل أ ن هذه الواكةل ابطةل  ةحممك من  44وغري مصادق علهيا من احملايم املولك وهذا ما يتفق مع أ حاكم املادة  ل هنا ل حتمل اترخياً املوضوع اإ
ىل هذه الواكةل ل تصلح قانواًن ملالحقة  قانون نقابة احملامني النظامني فتكون الشكوى مدار البحث واذلي قدهما ال س تاذ.. استنادًا اإ
ساءة الئامتن خالفاً  عاملً  422ل حاكم املادة  املش تىك عليه جبرم اإ عقوابت اليت توجب أ ن تكون  426/1لنص املادة  عقوابت وذكل اإ
املالحقة هبذه اجلنحة بناء عىل شكوى املترضر. وبذكل تكون دعوة املش تىك عليه املذكور للمثول أ مام احملمكة وسؤاهل عن هذه الهتمة 
يصحح هذا البطالن قول املش تىك رينيه عند سامع شهادته يف ادلعوى أ نه وسامع البينة شكوى ابطةل وما بين عىل ابطل فهو ابطل ول
يش تيك عىل املش تىك عليه ذكل أ ن دعوته للشهادة وسامع شهادته اكنت ابطةل وخمالفة ل حاكم القانون ل هنا متت يف دعوى أ قميت بشلك 
ن حممك ىل ما خيالف هذه النتي ةخمالف ل حاكم القانون وحيث اإ جة فيكون احلكامن الصادران عهنام مس توجبني للنقض. املوضوع توصلت اإ
، فصل 44/2010، عداةل، ومتيزي 2/5/2006فصل  679/2006، عداةل، ومتيزي 2/3/2010فصل  383/2009ومتيزي 
 ، عداةل".10/5/2010
 من قانون العقوابت ال ردين. 263، 262، 260وهذا ما نصت عليه املواد  (107)
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التوكيل تم يف كل دعوى  أن، (108)تتضمن الوكالة باخلصومة العامة أنوجيب 
ا ستتكون بني املوكل وبني أي شخص كان بصفته مدع أوتكونت  ، مدعى عليه أو، ي
. وتثبت الوكالة العامة بسند (109)مشتكى عليه يف املستقبل أوو/ ا مشتكي أوو/
، عىل املحكمة حفظ صورة عنها بعد دفع رسم إبرازها أنمع مراعاة ، (110)رسمي
فعندئذ تعد ، ختلفت هذه اإلجراءات وإذا، (111)وتنظم هذه الوكالة لدى كاتب العدل
 .(112)إجراءات الدعوى باطلة ملخالفتها القانون
فإذا ، املحامي املناب عليه التقيد بام ورد يف متن اإلنابة أنوجتدر اإلشارة إإل 
، أمامهايتقيد يف احلضور  أنحمكمة البداية فعليه  أماميله باحلضور اقترصت عىل توك
حمكمة االستئناف والتمييز واملتابعة لدى دائرة  أمامومن ثم يمنع عليه احلضور 
ا قدم املحامي املناب  إذاوعليه ، التنفيذ فعندئذ يكون الطعن قد ُقدم ، متييزاا  أو استئناف
 .(113)شكالا ممن ال يملك تقديمه مما يستوجب رده 
ويرتتب عىل هذا ، وينظر إإل صحة وكالة املوكل للمحامي إإل يوم صدور الوكالة
 القول النتائج اآلتية:
ثم حدث يف تاريخ الح  طارئ ، سجل حمام دعوى موكله لدى املحكمة إذا -1
وذات القول بالنسبة ، ناكالته ودعواه صحيحتو أنفعندئذ نعتقد ، عىل أهليته
ا الذي وكل حمام، للمدعى عليه فإذا طرأ ، للمدافعة عنه يف القضية املنظورة ضده ي
ت ثر عىل صحة  أنهنا أليست من ش، فهذه الواقعة يف نظرنا، تغي  عارض عىل أهليته
ا تبلغ املحكمة من يقوم مقامه  أنعىل ، الوكالة باخلصومة وال ، (114)يف احلالتني قانون
عىل " التي نصت األردينمن القانون املدين  862/3يقدح يف نظرنا ما تضمنته املادة 
                                                 
 .القانون املدين ال ردين من 847استنادًا للامدة  (108)
من القانون املدين ال ردين، راجع يف ذات الاجتاه محمد العشاموي وعبد الوهاب العشاموي، مرجع سابق،  835استنادًا للامدة  (109)
 ، عداةل.8/4/2007فصل  1562/2006. وهو ما قررته حممكة المتيزي يف القضية رمق 18ص
 ول احملاكامت املدنية.من قانون أ ص 63/2استنادًا للامدة  (110)
 من قانون نقابة احملامني. 44/4استنادًا للامدة  (111)
 م عداةل.84/1980راجع ما قررته حممكة المتيزي  (112)
 ، عداةل.2/2/2003فصل  2213/2002( متيزي 113)
فالس أ حد فرقاء ادلعوى أ و طرأ  عليه ما  123/3استنادًا للامدة  (114) عالن اإ ذا تقرر اإ من قانون أ صول احملاكامت املدنية اليت نصت "اإ
 يفقده أ هلية اخلصومة، تبلغ احملمكة من يقوم مقامه قانواًن...".
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النص الوارد يف  أنوسندنا يف هذا القول ، (115)انتهاء الوكالة متى خر  عن األهلية
قانون أصول املحاكامت املدنية هو األوإل بالتطبي  عىل النص الوارد يف القانون املدين 
تعارض نص  إذا"أي أننا نرى وجوب تطبي  القاعدة التي نصت عىل أنه ، األردين
  .(116)"فاألوإل يف التطبي النص اخلاص، خاص مع نص عام
وقع املمثل القانوين للشخص االعتباري عىل وكالة الشخص الذي يتوإل  إذا -2
الدعوى  أنفعندئذ نعتقد ، ثم تغي  هذا املمثل القانوين بآخر، ش ونه القضائية
فإذا تغ ، وذات القول بالنسبة لوكالة اخلصومة الصادرة عن املدعى عليه، صحيحة
يمس  أنفهذا التغي  يف نظرنا ليس من شأنه ، املمثل القضائي للشخص املدعى عليه
 .(117)صحة الوكالة باخلصومة
ورثته  أحدتبلغ  أنفعىل املحكمة ، رؤيتها أثناءطريف الدعوى  أحدتويف  إذا -3
يف موطن املتوىف وبالنرش يف صحيفتني ، املسجلني يف سجل األحوال املدنية
فعندئذ تنط  املحكمة باحلكم ، ما مل تقع الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، (118)يوميتني
عىل املحكمة النط  باحلكم يف الدعوى اجلاهزة  أن. أي بعبارة أخرى (119)رغم الوفاة
هذا  أن. وقد يرى البعض (120)وانتهاء وكالة الوكيلللحكم بالرغم من وفاة املوكل 
                                                 
 أ و خبروجه عن ال هلية. -3... -2... -1( تنهتيي الواكةل: 115)
ذا مل يقم دليل التنفيذ نصًا أ و دلةل". 218ملادة ( وهو ما نصت عليه ا116) طالقه اإ  من القانون املدين ال ردين "املطلق جيري عىل اإ
 4/1/1962. وقضت حممكة النقض املرصية يف القرار رمق 500-499، ص386( من خالل أ بو الوفا: أ محد، مرجع سابق، فقرة 117)
ذا اكن نظام بنك ال رايض املرصي خيول جمل13لس نة  دارته سلطة مبارشة حق التقايض مدعيًا أ و مدعى عليه مبارشة أ و بطريق ، "اإ لس اإ
دارة البنك  -اذلي ميثهل قانوانً –التفويض وتقدمي ما يلزم من الطعون، واكن توكيل حمايم البنك ابلتقرير ابلنقض قد صدر من رئيس جملس اإ
ن تغيري رئيس جملس الإدارة يف مرحةل لحقة لصدور ذكل التوكيل صدار توكيل أ خر من رئيس  فاإ ل يؤثر يف حصة التوكيل ول يوجب اإ
 جملس الإدارة لتقرير النقض.
من قانون أ صول احملاكامت املدنية اليت نصت "أ ما يف حاةل وفاته تبلغ احملمكة أ حد ورثته املذكورين يف جسل  123/3استنادًا للامدة  (118)
أ سامهئم وصفاهتم يف أ خر موطن املتوىف وابلنرش يف حصيفتني يوميتني حمليتني وفق أ حاكم ال حوال املدنية، كام تبلغ الورثة مجةل دون ذكر 
 من هذا القانون". 12املادة 
ذا وقعت الوفاة وادلعوى جاهزة للحمك، تنطق احملمكة ابحلمك رمغ  123/4استنادًا للامدة  (119) من قانون أ صول احملاكامت املدنية. "اإ
نه يتوجب وقبل تناول أ س باب المتيزي  31/8/1999، فصل 243/1999ة المتيزي يف القضية رمق الوفاة". وهذا ما قررته حممك "حيث اإ
ابلبحث واملناقشة يتعني التحقق من توفر اخلصومة ابعتبارها من النظام العام وللمحمكة التصدي لها يف أ ي مرحةل من مراحل التقايض 
ىل ن أ وراق ادلعوى ومستنداهتا تشري اإ بيان  ىلأ ن ادلين املدعى به يعود لصيدلية الس يالوي وأ ن ملف ادلعوى ل يش متل ع ويف حالتنا فاإ
ذا اكن الوكيل مبوجب الواكةل املذكورة ذا اكن خموًل بذكل وما اإ خمولً  لصفة طارق بتوقيعه للواكةل نيابة عن الصيدلية املذكورة للتحقق مما اإ
ن التحقق من هذه املس نه يتعني نقض القرار املمزي لهذه الغاية.ابخملامصة هبذه ادلعوى وحيث اإ  أ ةل أ مر يتوقف عليه الفصل ابدلعوى فاإ
 __ بوفاة املولك.-3___-2_____-1من القانون املدين ال ردين اليت نصت "تنهتيي الواكةل  862/3س ند ملادة  (120)
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هذا  أنإال أننا نعتقد ، األردينمن القانون املدين  862/3القول فيه خمالفة للامدة 
 218ونحن نستند يف هذا الرأي إإل ما تضمنته املادة ، الرأي ال يتناقض مع تلك املادة
 اخلاص يقيد العام. أنقعة أي أننا نطب يف هذه الوا، األردينمن القانون املدين 
ا  توكيالا تتضمن وكالة املحامي  أنوجيب  بإقامة الدعوى لدى املحكمة  خاص
، خلت تلك الوكالة من التوكيل بإقامة الدعوى إذاأما ، املختصة بالنظر يف الدعوى
تتضمن هذا التوكيل  أنالوكالة باخلصومة جيب  أنذلك ، فعندئذ وجب رد الدعوى
ا وال حيرض املحامي نيابة عن موكله ، رصاحة وتتبع تنفيذ احلكم لدى  ومتييزاا  استئناف
وبخالف ذلك تبطل ، رصحت الوكالة هبذا العمل رصاحة إذادائرة التنفيذ إال 
وذات القول ، ألهنا متت بدون حضور اخلصوم، التي متت يف هذه احلالة اإلجراءات
ا ستند يف هذا القول . ونحن ن(121)يطب  بالنسبة لوكيل املدعى عليه إإل مفهوم  أيض
ا وجبت أنون نقابة املحامني التي من قا 44/3الداللة للامدة  عىل املحامي دفع  أيض
 .(122)رسم اإلبراز عن كل درجة من درجات التقايض
أحد طريف  صدرت من وكيل إذاالوكالة الصادرة للمحامي  أنوجتدر اإلشارة إإل 
الوكيل عن املوكل مفوض بإقامة الدعاوى  أنتتضمن  أنفعليها يف نظرنا ، اخلصومة
خلت الوكالة من توكيل املحامي وإقامة الدعوى  إذاأما ، وتوكيل املحامي بام وكل به
 .(123)فهذه الوكالة يف نظرنا ال ختوله إقامة الدعوى ألن فاقد اليشء ال يعطيه
ذلك أننا وجيوز للمحكمة التصدي للخصومة يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى 
 أن األردنيةهلذا استقر الرأي لدى حمكمة التمييز ، بصدد مسألة تتعل  بالنظام العام
، بتوكيله بالدعوى ا كان املوقع عىل وكالة املحامي مفوض إذاللمحكمة التحق  فيام 
                                                 
، عداةل، 2/2008، فصل 2051/2007م عداةل. ومتيزي 1225/1989وهذا ما قررته حممكة المتيزي ال ردنية يف القضية رمق  (121)
 ، عداةل.15/7/2002، فصل 1406/2002ومتيزي 
براز عهنا حلساب النقابة عن لك درج (122) ذا اكنت الواكةل تشمل درجات متعددة يف احملامك فيدفع رمس اإ ة من هذه فقد نصت ".... واإ
 ادلرجات".
-1، جمةل نقابة احملامني، عدد 25/6/2012)هيئة عامة( فصل  83/2012( وهو ما قررته حممكة المتيزي ال ردنية يف القضية رمق 123)
ىل املس تأ جر مبوجب الواكةل اخلاصة املعطاة من املاكل لبنه اذلي قام 198-192، ص2013لس نة  2 نذار العديل املوجه اإ ذا اكن الإ . اإ
نذار يكون ابطاًل غري منتج ل اثره القانونية طاملا أ ن الواكةل اخلاصة املعطاة من املاكل لب  ن الإ نذار فاإ نه ل ختوهل بتوكيل احملايم لتوجيه الإ
 توكيل احملامني.
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 .(124)فإذا ظهر هلا أنه غ مفوض قامت برد الدعوى
ويف هذه احلالة جيوز ألحدهم ، وأجاز القانون تعدد الوكالء باخلصومة يف الدعوى
ا االنفراد بالعمل يف القضية ما مل يكن  أي بعبارة (125)من ذلك رصاحة يف التوكيل ممنوع
املحكمة  أمامفعندئذ جاز ألحدهم املثول ، تضمنت الوكالة تعدداا للوكالء أخرى إذا
ا  فمثل هذا احلضور جائز، يف القضية التي ورد اسمه يف وكالة املوكل بالرغم من  قانون
اشرتط املوكل  إذاعىل أنه ، انفراده باحلضور دون بقية الوكالء املذكورين يف الوكالة
ا  فعندئذ عىل ، أجاز هلم جمتمعني احلضور أوحضور مجيع الوكالء باخلصومة مع
 .(126)تتقيد بام ورد يف الوكالة أناملحكمة 
صومة الصادرة من ورود عدة حمامني يف متن الوكالة باخل أن، ويفهم مما تقدم
وإنام جيوز ، ال يعني اجتامعهم بالرتافع يف القضية التي وكلوا هبا، إحدى املتخاصمني
هبذا العمل دون  أحدهممتى اتف  املوكل مع ، هبذا العمل أحدهمينفرد  أنيف نظرنا 
                                                 
وقررت حممكة المتيزي أ ن القضية  6/6/2006فصل  3865/2005، متيزي 2/1/2006فصل  3947/2005( متيزي 124)
"أ ن جمرد كون الوكيل مفوضًا  1/1/1989من جمةل نقابة احملامني بتارخي  2572املنشور عىل ص 12/3/1987ل فص 71/1987
 بتعيني الوالكء يف اختاذ الإجراءات القانونية عن املولك يكفي لإعطاء الوكيل صالحية توكيل احملامني يف اخلصومات القضائية عن املولك
 ون املدين.من القان 842تطبيقًا ل حاكم املادة 
ذا تعدد الوالكء واكن للك مهنم عقد مس تقل اكن هل الانفراد فامي ولك به.  -1من القانون املدين ال ردين " 842استنادًا للامدة  (125)  -2اإ
ل فامي اوأ ن ولكو  يفاء املولك به جممتعني وليس ل حدمه أ ن ينفرد اإ ل ميكن  بعقد واحد ومل يأ ذن املولك للك مهنم ابلنفراد اكن علهيم اإ
يفاء دين ورد الوديعة،  ىل تبادل الرأ ي اكإ الاحتجاج عليه اكخلصومة، برشط أ خذ رأ ي من ولك معه ل حضوره أ و فامي ل حيتاج فيه اإ
ل  –ل جيوز للمتداعني غري احملامني  -1من قانون أ صول احملاكامت املدنية " 63ونصت املادة  أ ن حيرضوا أ مام احملامك لنظر ادلعوى اإ
ذا تعدد الوالكء جاز ل حدمه الانفراد ابلعمل يف القضية ما مل يكن ممنوعًا من ذكل  -3حمامني ميثلوهنم مبقتىض س ند التوكيل...  بواسطة اإ
ذا تعدد الوالكء جاز ل حدمه الانفراد ابلعمل يف القضية ما مل يكن  77ونصت املادة  رصاحة يف التوكيل". من قانون املرافعات املرصي "اإ
ذا عني الوالكء يف عقد واحد دون أ ن يرخص يف  707/2ذكل بنص يف التوكيل". ونصت املادة  ممنوعًا من من القانون املدين املرصي "اإ
ىل تبادل الرأ ي كقبض ادلين أ و وفائه". ذا اكن العمل مما ل حيتاج فيه اإ ل اإ وهو ما أ خذت  انفرادمه يف العمل اكن علهيم أ ن يعملوا جممتعني اإ
، أ ن هذا النص 351-350قانون أ صول احملاكامت السوري. ويرى ادلكتور ال نطايك: رزق هللا، مرجع سابق، ص من 107به املادة 
ذا عني الوالكء يف عقد واحد دون أ ن يرخص يف  673يشلك اس تثناء من أ حاكم املواد املدنية حيث نصت املادة  من القانون املدين "اإ
ذا اكن العمل مما انفرادمه يف العمل اكن علهيم أ ن يعملوا جممت ل اإ ىل تبادل الرأ ي كقبض ادلين أ و وفائه". وقد اقتبس من لحيتاج فيه عني اإ اإ
. وقررت 498، ص385راجع أ بو الوفا: أ محد، مرجع سابق، فقرة  من القانون الرتيك". 64من القانون الصيين واملادة  171نص املادة 
( من القانون املدين أ هنا 842يس تفاد من املادة ) -1، عداةل "25/6/2007 فصل 867/2007حممكة المتيزي ال ردنية يف القضية رمق 
يفاء املولك به جممتعني، وليس ل حدمه أ ن ي  ذا اكن الوالكء بعقد واحد ومل يأ ذن املولك للك مهنم ابلنفراد اكن عليه اإ ىل أ نه اإ ل أ شارت اإ نفرد اإ
ن هذه الواك ةل واكةل ابخلصومة جتزي ل ي من احملامني احلضور دلى احملمكة ومتثيل املولك، ذلا فامي ل ميكن الاجامتع عليه اكخلصومة. وحيث اإ
وأ حاكم القانون حىت ومل مل ينص عىل ذكل ابلواكةل وذكل عندما تكون الواكةل  ومتفقاً  فيكون حضور أ ي من احملامني يكون حصيحاً 
 .18، ص11، العشاموي، مرجع سابق، فقرة 293ص، 74ابخلصومة، راجع يف ذات الاجتاه خوري: فارس، مرجع سابق، فقرة 
 .18محمد العشاموي وعبد الوهاب العشاموي، مرجع سابق، ص (126)
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مجيع حماكم  أماماخلصوم  أحدحيرض نيابة عن  أنللمحامي  أنواجلدير بالذكر 
دائرة عمل املحامي ال تقترص عىل  نإأي بعبارة أخرى ، اهلاشمية األردنيةاململكة 
 مجيع املحاكم.  أمام. وإنام جيوز له الرتافع (128)املوطن الذي اختاره للعمل فيه
أي أننا ، وجيب عىل املحكمة تبليغ الوكيل باخلصومة مجيع إجراءات الدعوى
ومثل هذه ، (129)باخلصومة وكيالا الدعوى الذي عني له نعتقد بعدم صحة تبليغ طرف 
اإلجراء هيدف إإل اختصار إجراءات املحاكمة والتخفيف عىل اخلصوم يف تبليغ باقي 
بعضهم قد خير  موطنه عن دائرة املحكمة التي تنظر  أنذلك ، أطراف الدعوى
لذلك كله ، وقد يتالعب بعض اخلصوم بعنوان موطنه إلطالة أمد املحاكمة، الدعوى
ا املحامي الذي يتبلغ عن موكله إجراء  أن إإل األرديناجته القضاء  ا  قانوني  يعد صحيح
من قانون املالكني  13ومثال ذلك ما تضمنته املادة  ،يف ح  املوكل ونافذاا 
 .(130)واملستأجرين التي نصت:
 وجيوز للمحكمة فتح املحاكمة قبل النط  يف احلكم للتثبت من أي أمر ترى أنه
طريف اخلصوم  أحدارتأت املحكمة سامع  إذا. ومن ثم (131) وري للفصل يف الدعوى
مع مراعاة أهنا عند ، الصالحية هبذا العمل اإلجرائي فلها تلك، الستجواهبم
 41/2املادة  وهذا ال يشكل يف نظرنا استثناء ألحكام، االستجواب ال حتلفهم اليمني
يف نظرنا غاية يسعى القايض إإل حتقيقها وهي وإنام يشكل ، من قانون نقابة املحامني
                                                 
ىل ما قررته حممكة المتيزي يف القضية رمق 127) ، عداةل، ومتيزي 25/6/2007فصل  876/2007( ونستند يف هذا الرأ ي اإ
فصل  565/1982، عداةل، ومتيزي 21/11/1990فصل  544/1990، عداةل، ومتيزي 9/4/1995فصل  409/1995
 ، عداةل.16/9/1982
من قانون نقابة احملامني أ لزمت احملايم أ ن يكون هل مكتبًا لئقًا مكرسًا ل عامل احملاماة، ول حيق هل أ ن يتخذ أ كرث  3ذكل أ ن املادة  (128)
، 13الرحمي، قانون املرافعات املدنية والتجارية اجلديد، رمق من مكتب واحد يف البدلة الواحدة".وراجع يف ذات الاجتاه عنرب: محمد عبد 
 .209، ص1968، س نة 1معلقًا عليه ابلنصوص السابقة واملذكرة الإيضاحية، وأ راء الفقهاء وأ حاكم القضاء، ط 1968لس نة 
 .210-209( راجع عنرب: محمد عبد الرحمي، مرجع سابق، ص129)
قسط منه مس تحق ال داء طيةل املدة اليت تس تغرقها رؤية ادلعوى املتعلقة ابملأ جور،  ("يلزم املس تأ جر مع بدل الإجارة أ و أ ي130)
ذا طالب املاكل من احملمكة أ ن تأ مر املس تأ جر بدفع ال جرة املس تحقة  مضافاً  ويكون التخلف عن دفعه سبباً  ل س باب دعوى التخلية القامئة اإ
ذا مل يثبت أ نه دفع تكل ال جرة"، متيزي رمق من اترخي تبليغه  ومل يقم ابدلفع خالل مخسة عرش يوماً  أ و تبليغ وكيهل أ مر احملمكة، أ و اإ
 ، عداةل.25/3/2001، فصل 3640/2000
 من قانون أ صول احملاكامت املدنية. 158/3استنادًا للامدة  (131)
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 309 [السنة احلادية والثالثون]                          [2017 يوليو هـ1438 شوال -احلادي والسبعون  العدد]
 
 
قاصداا بالنتيجة حتقي  العدالة بني ، االطمئنان إإل الفصل يف الدعوى املنظورة أمامه
 .(132)املتخاصمني
 ويقبل املحامي الوكالة باخلصومة يف مجيع الدعاوى باستثناء اآليت:
بواسطة  أوفسه يقبل الوكالة بن أنفعندئذ ال جيوز ، سب  وأشغل وزيراا  إذا" -1
 أوم سسة  أوأوضد أية دائرة ، حمام آخر يف أي دعوى ضد الوزارة التي توالها
 .(133)وذلك خالل ثالث سنوات تيل تاريخ ترك الوزارة، مصلحة مرتبطة هبا
خاصة ملدة سنتني تيل تاريخ انتهاء خدمته فيها ضد  أوتوإل فيها وظيفة عامة  -2
 .(134)خاصة أوأي مصلحة عامة 
خاصة بام يف ذلك املجالس  أوهيئات عامة  أوجلان  أوضد أي جمالس  -3
خالل مدة سنتني من ، ضد أي مصلحة تابعة هلا أو، البلدية واإلدارية أوالترشيعية 
 .(135)تاريخ انتهاء عضويته
بواسطة حمام آخر يف دعوى عرضت  أويقبل الوكالة بنفسه  أنال يسمح له  -4
 .(136)كانت ناشئة عنها أويف قضية متفرعة عنها  أوعليه 
 أو حكاما  أو ا ال جيوز له قبول وكالة يف قضية عرضت عليه بصفته موظف -5
اا  أو فيصالا   .(137)يف أية قضية متفرعة عنها أوالقضية يف  خب
حيرض جلسات حماكمة هذه امل سسات  أوخياصم  أناملحامي له  أنيفهم من ذلك 
املنع قد جاء عىل قبول الوكالة ليخاصم بموجبها  أنذلك ، هلا خصاما متى كان 
 من قانون نقابة املحامني. 13احلاالت التي نصت عليها املادة 
قبول وكالة اخلصوم تقترص عىل املحامي األستاذ دون الرشكة املدنية  أننعتقد 
قانون نقابة  أنذلك ، املسجلة لدى مديرية الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة
                                                 
 .183أ خذ بذكل قانون املرافعات املرصي يف املادة  (132)
 احملامني ال ردنيني. من قانون نقابة 13/1استنادًا للامدة  (133)
 من قانون نقابة احملامني ال ردنيني. 13/2استنادًا للامدة  (134)
 من قانون نقابة احملامني ال ردنيني. 13/3( استنادًا للامدة 135)
 من قانون نقابة احملامني ال ردنيني. 13/4( استنادًا للامدة 136)
 ال ردنيني.من قانون نقابة احملامني  13/5استنادًا للامدة ( 137)
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 وقانون أصول املحاكامت املدنية وقانون حمكمة العدل العليا وقانون املحكمة املحامني
 األساتذةحيرص التوكيل باخلصومة عىل املحامني ، الدستورية وقانون حماكم الصلح
وتلك القوانني تعد خاصة فهي األوإل بالتطبي  بالرغم من جواز تأسيس الرشكة 
لتنظيم العالقة يف جتمع املحامني يف مكتب املدنية للمحامني التي نعتقد أهنا وجدت 
 .(138)واحد وعالقة هذه الرشكة املسجلة بينهم مع الغ 
 المطلب الثاني
 غير المحامين حاالت حضور إجراءات الدعوى من
ا بينا  املحاكم عىل اختالف  أماماملحامني هم الذين يسمح هلم احلضور  أن سابق
أستاذ مىض عىل تسجيله  العليا ال تقدم إال من حمام  وأن قضايا العدل ، أنواعها ودرجاهتا
حمكمة  أماموأن الطعن ، (139)االقلمدة مخس سنوات عىل  األساتذةيف سجل املحامني 
وحماكم بداية ، وحمكمتي استئناف  يبة الدخل واجلامرك، التمييز وحمكمة االستئناف
هذا املبدأ  أنعىل ، (140)األساتذةاملحامني  أحدكانت موقعة من  إذااجلامرك ال تقبل إال 
ا ليس   وإنام جيوز للخصوم حضور إجراءات الدعاوى يف احلاالت اآلتية: مطلق
 :احلالة األوإل: املحامون والقضاة
 أنال جيوز للمتداعني "/ب من قانون نقابة املحامني عىل أنه 41نصت املادة 
، املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا إال بواسطة حمامني يمثلوهنم أماميمثلوا 
 أوالقضاة العاملون  أوالسابقون  أوويستثنى من ذلك املحامون املزاولون 
                                                 
تسجل الرشاكت املدنية دلى املراقب بسجل خاص يسمى جسل  -2011:1/ج من قانون الرشاكت ال ردين لس نة 7( نصت املادة 138)
الرشاكت املدنية، ويه الرشاكت اليت تؤسس بني رشاكء من ذوي الاختصاص املهين وختضع ل حاكم القانون املدين وأ حاكم القوانني 
جيوز دخول رشاكء جدد من نفس املدينة أ و خروج رشاكء مهنا ول ختضع ل حاكم الإفالس  -2نظمهتا ادلاخلية.اخلاصة هبا وعقودها وأ  
يرسي عىل تسجيلها والتغريات علهيا ال حاكم املنصوص علهيا يف هذا القانون ابلقدر اذلي ل يتعارض مع  -3والصلح الوايق من الإفالس.
ذا اكن مجيع الرشاكء يف الرشكة من أ حصاب همنة واحدة واكنت غاايت الرشكة تقترص عىل ممارسة  -4أ حاكم القوانني وال نظمة اخلاصة هبا. اإ
دا رة ال عامل وال نشطة املتعلقة بتكل املهنة فيجوز للرشاكء أ ن يتفقوا يف عقد تأ سيس الرشكة أ و يف نظاهما ادلاخيل عىل أ ي أ حاكم خاصة لإ
 لكية احلصص فهيا ووضع القيود الالزمة ذلكل أ و أ حاكم خاصة ل ي مسائل متعلقة ابلرشكة".الرشكة أ و توزيع أ رابهحا وتنظمي انتقال م 
 وتعديالته. 1992لس نة  12من قانون حممكة العدل العليا رمق  13/1استنادًا للامدة ( 139)
وري احلضور أ مام احملامك من قانون أ صول احملاكامت الس 104من قانون نقابة احملامني. حرصت املادة  13/2استنادًا للامدة  (140)
ل أ نه أ جاز احلضور من غري احملامني عندما جتزي احملمكة للخصم املثول عن نفسه أ و ن  يابة ابحملامني اذلين ميثلون مبوجب س ند توكيل رمسي، اإ
دعاوى النسب والإرث ادلرجة الثالثة، أ و مىت اكنت القضية جزائية، أ و يف القضااي الرشعية عدا  ةعن زوجه أ و نيابة عن أ قاربه لغاي
ذا مل يبلغ عدد احملامني ثالثة أ ساتذة يف دائرة احملمكة. راجع يف ذات الاجتاه، عنرب: محمد عبد الرحمي، مرجع سابق، ص  .222والوقف، أ و اإ
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للقضاة  أوالسابقني  أواحلاليني  األساتذةجتيز هذه املادة القانونية للمحامني 
مدعى عليهم. وعلة  أماملحاكم متى كانوا مدعني  أماميمثلوا  أن، احلاليني والسابقني
لدهيم اخلربة الكافية التي متكنهم من الدفاع عن أنفسهم وبسط رؤيتهم  أنذلك 
ومن ثم يسهل عىل القضاء التعامل ، ضدهم أو القانونية يف الدعوى املقامة منهم
وذلك عىل خالف ، ومن ثم حسن املرافعة أمامهم، معهم يف إجراءات الدعوى
وتضعف لديه القدرة واإلمكانية ، الشخص العادي الذي جيهل إجراءات الدعوى
بذات  أوالقايض يف القضية املقامة منه  أمامالقانونية يف بسط وجهة نظره القانونية 
 العلة من وجود املحامي نيابة عن اخلصوم قد انتفت يف هذه احلالة. أنأي ، الصفة
والساب  جلسات املحاكمة  احلايل القايض أوالساب   أو وحضور املحامي احلايل
ا  أوكمدع  ا مدعى عليه ليست واجب ، وإنام هي رخصة قانونية منحها له املرشع قانون
املحاكمة التي  أمامفعندئذ قام بتوكيل حمام أستاذ للمرافعة نيابة عنه ، فإذا تنازل عنها
 ضده. أوتنظر الدعوى املقامة منه 
ا لرشكة معينة أنونعتقد  يقيم الدعوى نيابة عن  أن، للمحامي الذي عني مصفي
 أنأي ، حيرض نيابة عن الرشكة التي يتوإل تصفيتها أنوله ، الرشكة حتت التصفية
ا حيرض إجراءات الدعوى املقامة منه بصفته مصف أنللمحامي املصفي  ضده بذات  أو ي
يتدعم هذا الرأي بام قررته حمكمة و، الصفة دون احلاجة لتوكيل حمام يف هذه الدعوى
 .(142)األردنيةالتمييز 
ينيب عنه  أن، أقيمت ضده أوللمحامي األستاذ الذي أقام الدعوى  أنونعتقد 
دون حاجة لتوكيلهم يف ، يف حضور جلسات املحاكمة األساتذةاملحامني  أحد
                                                 
حد من من قانون املرافعات املرصي "ل جيوز ل حد القضاة ول للنائب العام، ول ل حد من والكئه، ول ل   81ونصت املادة  (141)
ة أ مام العاملني ابحملامك أ ن يكون وكياًل عن اخلصوم يف احلضور أ و املرافعة سواء ابملشافهة أ م ابلكتابة أ م ابلإفتاء، ولو اكنت ادلعوى مقام
ل  ىل  العمل ابطاًل. ولكن جيوز هلم ذكل معن ميثلوهنم قانواًن، وعن زوجاهتم، وأ صوهلماكن ن اإ حممكة غري احملمكة التابع لها هو اإ وفروعهم اإ
 ادلرجة الثانية.
 غري منشور. 13/11/2012فصل  2378/2012، غري منشور، ومتيزي 5/11/2012فصل  3381/2012يف القضية رمق ( 142)
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ا  أنيأذن له قايض الصلح  أنللمحامي بعد  أنونعتقد   أحد أوحيرض بصفته زوج
طريف الدعوى متى ثبت وكالته يف مستند عادي وبشهادة  أحدفروع  أوأصول 
ا متى عهد له هبذا التوكيل  أو، شاهدين له  أنأي ، (144)الصلح قايض أمام شفاه
وغايته من احلضور ، احلضور هبذه الصفة دون اعتامد أنموذ  الوكالة املعتمد لديه
تظهر تلك القضية يف قسيمة  أن أو، نفسه من دفع رسوم اإلبرازهبذه الصفة إعفاء 
 الرضائب املعتمدة لدى دائرة  يبة الدخل.
 أوالقايض احلايل  أوالساب   أوهل للمحامي األستاذ ، والس ال الذي يطرح نفسه
 مجيع املحاكم النظامية؟ أماممدعى عليه  أوحيرض بنفسه كمدع  أنالساب 
، حماكم الصلح والبداية واالستئناف والتمييز أمامحيرضوا  أنهلذه لفئة  أننعتقد 
يكون قد  أنرشيطة ، أمامهاحيث يسمح هلم يف نظرنا الرتافع ، باستثناء العدل العليا
تلك املدة  أحدهممل يكمل  إذاأما ، االقلمىض عىل عملهم مدة مخس سنوات عىل 
وال يقدح يف نظرنا مفهوم الداللة ، تلك املحكمة أمامفيمنع يف نظرنا من املثول 
من قانون نقابة املحامني الذي قد يفرس عند البعض بجواز املثول  41الواردة يف املادة 
ونحن عندما نعتمد هذا الرأي فإنه يتف  مع ما تضمنته املادة ، تلك املحكمة أمام
 .(145)/أ من قانون حمكمة العدل العليا13
احلقوق املدعى هبا متت من قارص وكانت  كانت إذاوالس ال الذي يطرح نفسه 
وأقيمت بشأهنا دعوى لدى املحكمة املختصة بواسطة ويل ، تزيد عن احلد الصلحي
املحكمة املختصة متى كان  أماميمثل  أنوصيه  أوهل يسمح لوليه ، وصيه أوأمره 
ا  كان  إذاحيتا  إإل توكيل حمام آخر يطالب بتلك احلقوق؟ وذات القول  أم؟ حمامي
ا وصيه  أووكان وليه ، املدعى عليه قارصاا  هل يسمح له احلضور بتلك الصفة ، حمامي
                                                 
 .18راجع يف ذات الاجتاه محمد العشاموي وعبد الوهاب العشاموي، مرجع سابق، ص (143)
 من قانون حمامك الصلح. 9/1استنادًا للامدة  (144)
ذا اكن اس تدعاؤها موقعاً  (145) ل اإ عن  من حمام أ س تاذ مارس احملاماة هبذه الصفة ملدة ل تقل   اليت نصت "ل تسمع ادلعوى دلى احملمكة اإ
 مخس س نوات أ و معل يف وظيفة قضائية ملدة مماثةل قبل ممارس ته للمحاماة...".
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 عن املدعى عليه؟
ا ، هذه الواقعةعن  األردينسكت املرشع   إإل ونحن نعتقد بصحة هذا احلضور قياس
ونحن نتمنى ، يمثل نيابة عن الرشكة حتت التصفية أناحلالة التي سمح فيها للمصفي 
ا  التدخل يف التعرض هلذه احلالة ديناألرعىل املرشع   قضائي. أوألي خالف فقهي  دفع
 احلالة الثانية: املعفون من التدريب:
 أنال جيوز للمتداعني "/ب من قانون نقابة املحامني عىل أنه 41/1نصت املادة 
املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا إال بواسطة حمامني يمثلوهنم  أماميمثلوا 
 أوالقضاة العاملون  أوالسابقون  أواملحامون املزاولون  -ويستثنى من ذلك...ب
 . "من هذا القانون 28األشخاص املعفون من التدريب بمقتىض املادة  أوالسابقون 
فى من التدريب عىل املهنة كليا: يع -1"من قانون نقابة املحامني  28ونصت املادة 
ا  -أ ا  من أشغل منصب باملعنى املحدد لذلك يف قانون استقالل القضاء املعمول به  قضائي
ا  -ملدة ال تقل عن سنتني. ب ا  من شغل منصب ا  مستشاراا  أو قضائي يف القوات  حقوقي
سنتني بعد املخابرات العامة ملدة ال تقل عن  أواألمن العام  أو األردنيةاملسلحة 
 ."حصوله عىل الشهادة اجلامعية األوإل يف احلقوق
من قانون نقابة املحامني الذين سجلت  28الفئة املذكورة يف املادة  أننعتقد 
املحاكم عىل اختالف أنواعها  أمامهلم احلضور ، األساتذةأسامؤهم يف سجل املحامني 
مل يكن قد مىض عىل تسجيلهم يف سجل  إذا، باستثناء حمكمة العدل العليا، ودرجاهتا
أحدهم تلك املدة  مل يكمل إذاأما ، ملدة مخس سنني كحد أدنى األساتذةاملحامني 
وال يقدح يف نظرنا مفهوم الداللة ، حمكمة العدل العليا أمامفيمنع عليه املرافعة 
املثول من قانون نقابة املحامني الذي قد يفرسه البعض بجواز  41الواردة يف املادة 
ونحن عندما نعتمد هذا الرأي فإنه يتف  مع ما تضمنته املادة ، تلك املحكمة أمام
 /أ من قانون حمكمة العدل العليا.13
ا  أنيأذن هلم قايض الصلح  أنهلذه الفئة بعد  أنونعتقد   أوحيرضوا بصفتهم أزواج
دة طريف الدعوى متى ثبتت وكالته يف مستند عادي وبشها أحدفروع  أوأصول 
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ا شاهدين أومن عهد هلم هبذا التوكيل   .(146)قايض الصلح أمام شفاه
للمحامي املتدرب احلضورأمام حماكم البداية واالستئناف بكافة  ونعتقد أنه ليس
ا اخلصوم عنها  أحدأنواع اختصاصاهتا كوكالء عن  للحالة التي نصت عليها  ووفق
 أحد أوويمنع عليهم قبول وكالة أزواجهم ، من قانون حماكم الصلح 9/1املادة 
قبول الوكالة عن اخلصوم  أنذلك ، املحاكم املذكورة أعاله أمامفروعهم  أوأصوهلم 
ونحن نستند يف هذا ، األساتذةال تتم إال من حمام أستاذ مسجل يف سجل املحامني 
للمحامي  أنمع مراعاة ، ( من قانون نقابة املحامني44، 41الرأي ألحكام املادتني )
ا حماكم البداية بصفته  أمامحيرض  أناملتدرب  من املحامي الذي يتدرب عنده بعد  مناب
 أماماملرافعة بعن جملس النقابة يأذن له  قراراا يكون قد أتم العام عىل تدريبه وصدر  أن
ا حيرض  أنويمنع عىل املحامي املتدرب ، (147)املحكمة املذكورة حمكمة  أمام مناب
 وتعد مجيع إجراءات املحاكمة باطلة متى حرض هبذه الصفة.، لتمييزاالستئناف وا
 دوائر األوقاف: أواهليئات العامة  أواحلالة الثالثة: دعاوى مصالح احلكومة 
ال يرسي حكم هذه املادة عىل "من قانون نقابة املحامني  41/3نصت املادة 
تنيب عنها يف املرافعة  أندوائر األوقاف التي هلا  أواهليئات العامة  أومصالح احلكومة 
 .(148)"موظفيها احلاصلني عىل إجازة احلقوق أحد
له املرافعة نيابة عن ، احلاصل عىل إجازة يف احلقوق أنتوضح هذه املادة القانونية 
دوائر األوقاف يف أية دعوى تتكون بني هذه  أواهليئات العامة  أومصالح احلكومة 
تنيب عنها يف  أنهلا ، دائرة  يبة الدخل أنومن ثم نجد ، امل سسات وبني الغ 
حضور جلسات املحاكمة مقدر  يبة الدخل الذي ينوب عنها يف تقديم التمييز 
ابة وذات القول بالنسبة ملمثل أمانة عامن الكربى الذي يمثل ني، (149)واجلواب عليه
                                                 
 من قانون حمامك الصلح. 9/1استنادًا للامدة  (146)
 من قانون نقابة احملامني. 31/2استنادًا للامدة  (147)
 ، عداةل.10/12/1972فصل  343/1972( متيزي 148)
 م وتعديالته.1985( لس نة 57من القانون رمق ) 3/أ /34( استنادًا للامدة 149)
جراء  "يتوىل متثيل ادلائرة يف القضااي اليت تكون طرف فهيا أ مام اكفة احملامك اخملتصة مرافعة ومدافعة وتقدمي لواحئ والطلبات والتنفيذ للمدير ابإ
من قبل املدير من املقدرين احلقوقيني، وميارس لك مهنم صالحية مساعد احملايم العام املدين وفقًا  املصاحلات ممن يعني أ و يفوض خطياً 
 ل حاكم قانون تشكيل احملامك النظامية املعمول به".
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وذات القول ، (151)وممثل دائرة األحوال املدنية واجلوازات العامة، (150)املحاكم أمامعنها 
 .(152)بالنسبة للنيابة العامة اجلمركية
 حماكم الصلح: أماماحلالة الرابعة: حضور اخلصوم 
 أنال جيوز للمتداعني  -1"/أ من قانون نقابة املحامني عىل أنه 41/1نصت املادة 
املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا إال بواسطة حمامني يمثلوهنم  أماميمثلوا 
حماكم الصلح والتسوية ودعاوى تصحيح قيد النفوس  -1ويستثنى من ذلك: 
 ."والقضايا اجلزائية
من  2مع مراعاة أحكام الفقرة "من قانون حماكم الصلح عىل أنه 9ونصت املادة 
 أنوجيوز لقايض الصلح ، عنه وكيالا يرسل  أنحي  لكل من الطرفني  -1هذه املادة: 
 أنويكفي يف ورقة الوكالة ، فروعه أوأصوله  أحد أويأذن له بأن يوكل عنه زوجه 
                                                                                                                              
ة، تتأ لف من انئب عام ومساعدين، يتشلك يف ادلائرة نيابة عامة رضيب  2009لس نة  28من قانون رضيبة ادلخل رمق  43ونصت املادة 
يعني أ عضاء النيابة العامة الرضيبية بقرار مشرتك من الوزير ووزير العدل بناء عىل تنسيب  -ن حسب احلاجة،... بون عامووهل مدع
 -جة اجلامعية ال وىل من احلقوق ملدة ل تقل عن ثالث س نوات جاملدير من موظفي ادلائرة احلقوقيني ممن معل فهيا بعد حصوهل عىل ادلر 
حدى وظائف العمل الرضيبية، وذكل  حدى وظائف النيابة العامة للعمل يف اإ جيوز انتداب قاض واحد أ و أ كرث من القضاة العامني يف اإ
العام الرضييب متثيل ادلائرة أ مام حممكة البداية يتوىل املدعي  -بقرار اجمللس القضايئ بناء عىل تنسيب مشرتك من الوزير ووزير العدل. د
قامة ادلعاوى ومبارشهتا وفقًا  اً الرضيبية يف مجيع القضااي اليت تكون طرف فهيا وهل حق التحقيق واختاذ الإجراءات القانونية والقضائية واإ
جراء يتوىل النائب العام الرضييب أ و أ ي  -املصاحلة. هـ ل حاكم هذا القانون واس تنناف ال حاكم الصادرة فهيا وتنفيذها والتنسيب للمدير ابإ
يف من مساعديه متثيل النيابة العامة الرضيبية أ مام حممكة الاس تنناف الرضيبية يف مجيع القضااي اليت تكون ادلائرة طرفًا فهيا وهل احلق 
ال حاكم الصادرة عن حممكة الاس تنناف الرضيبية اس تنناف القرارات وال حاكم الصادرة عن حممكة البداية الرضيبية ويف متيزي القرارات و 
جراء املصاحلة".  والتنسيب للمدير ابإ
الصادر عن جملس أ مانة عامن الكربى ابملوافقة عىل حضور الباحثني أ مام مجيع احملامك  4/7/1995اترخي  53استنادًا للقرار رمق  (150)
 يوان اخلاص بتفسري القوانني.ادلالصادر عن  1988 لس نة 3النظامية ودوائر التنفيذ وذكل انسجاما مع القرار رمق 
 م وتعديالته.1985( لس نة 57من القانون رمق ) 3/أ /34استنادًا للامدة 
جراء يتوىل متثيل ادلائرة يف القضااي اليت تكون طرف فهيا أ مام اكفة احملامك اخملتصة مرافعة ومدافعة وتقدمي لواحئ والطلبات والتقيد للمد ير ابإ
من قبل املدير من املقدرين احلقوقيني وميارس لك مهنم صالحية مساعد احملايم العام املدين وفقًا  املصاحلات. ممن يعنه أ و يفوض خطياً 
 ل حاكم قانون تشكيل احملامك النظامية املعمول به.
ئرة يف ادلعاوى اليت تقام علهيا احملايم العام وتعديالته "ميثل ادلا 2001لس نة  9/و من قانون ال حوال املدنية رمق 32س ندًا للامدة ( 151)
 اليت تقميها احملايم العام املدين أ و أ مني املكتب يف دائرة اختصاصه". ىمن موظفي ادلائرة وميثلها يف ادلعاو  املدين أ و من يفوضه خطياً 
عام أ و أ كرث يعينه الوزير  مة امجلركية مدع  . "متارس النيابة العا1990لس نة  20/أ  من قانون امجلارك وتعديالته 227( س ندًا للامدة 152)
من موظفي ادلائرة احلقوقيني ممن هل خدمة يف ادلائرة مدة ل تقل عن مخس س نوات للقيام هبذه الوظيفة وهل حق التحقق واملرافعة 
ة لك من شغل عضو حممكة مجركية ابلرمغ مما ورد يف أ ي قانون أ خر تعترب خدم -3واس تنناف ومتيزي ال حاكم الصادرة عن احملامك امجلركية. 
دلى النيابة العامة امجلركية ملدة س نتني متتاليتني قبل أ و بعد نفاذ هذا القانون خدمة قضائية اكمةل لغاايت قانون نقابة احملامني  اً عام اً أ و مدعي
 النظاميني وقانون اس تقالل القضاء".
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يعهد املوكل إإل هذا القريب  أنوجيوز ، تكون ممضاة من املوكل ومن شاهدين
ا بالوكالة   أنال جيوز للمتداعني من غ  املحامني  -2قايض الصلح.  أمام شفاه
قايض الصلح الذي ينظر الدعوى احلقوقية إال بواسطة حمامني يمثلوهنم  أمامحيرضوا 
الدعاوى  أوبموجب سند توكيل وذلك يف الدعاوى التي تزيد قيمتها عىل ألف دينار 
 ."املقدرة قيمتها لغايات الرسوم
قايض الصلح وهم  أمامحددت هذه املادة األشخاص الذين جيوز هلم احلضور 
 رهم:اآليت ذك
يف  أمامهاحيرض جلسات املحاكمة وأن يرتافع  أنألحد طريف الدعوى  -1
كانت مقدرة  أوكانت قيمة الدعوى تزيد عىل ألف دينار  إذاإال ، القضية املنظورة
قايض  أمامفعندئذ حيرص احلضور باملحامني نيابة عن اخلصوم ، قيمتها لغايات الرسوم
 الصلح يف تلك الدعاوى.
يوكل  أنيأذن ألي خصم  أنوللقايض ، عنه وكيالا يرسل  أنألحد اخلصوم  -2
تكون الوكالة ممضاة من املوكل ومن  أنعىل ، فروعه أوأصوله  أحد أوعنه زوجه 
ا يأذن هلذا القريب بالوكالة  أنوللموكل ، شاهدين مع ، (153)قايض الصلح أمام شفاه
الدعاوى املقدرة قيمتها  أومراعاة أال تكون الدعوى تزيد قيمتها عن ألف دينار 
 قايض الصلح. أمامفعندئذ حيرض عىل قريب اخلصم املثول ، لغايات الرسوم
يوكل من  أنالفرع  أواألصل  أووالس ال الذي يطرح نفسه هل يسمح للزو  
 اخلصم يف دعوى بالرغم من أنه قاض؟ 
نع عىل من قانون نقابة املحامني مت 13املادة  أننعتقد بجواز هذه احلالة ذلك 
ا يقبل الوكالة متى كان  أنالقايض   نصاحلالة التي نحن بصددها فال يوجد  ماأ، حمامي
ونحن نتمنى عىل املرشع التعرض هلذه احلالة بالنص ، يمنع من املثول نيابة عن اخلصم
ا   قضائي. أوألي خالف فقهي  عليها تالفي
                                                 
يف اليوم املعني  1968لس نة  13من قانون املرافعات املرصي رمق  72ادة ونصت امل من قانون حمامك الصلح. 9/1( استنادًا للامدة 153)
 لنظر ادلعوى حيرض اخلصوم بأ نفسهم، أ و حيرض عهنم من يولكونه من احملامني، وللمحمكة أ ن تقبل يف النيابة عهنم من يولكونه من أ زواهجم،
ىل ادلرجة الثالثة، راجع يف ذات الاجتاه خ  .294، ص75وري: فارس، مرجع سابق، فقرة أ و أ قارهبم، أ و أ صهارمه اإ
42
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 71 [2017], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss71/5
 [د. عبد الرمحن مجعة]
 
 
 317 [السنة احلادية والثالثون]                          [2017 يوليو هـ1438 شوال -احلادي والسبعون  العدد]
 
 
حماكم الصلح والتسوية والقضايا  أمامحيرض بنفسه  أناحلالة اخلامسة: للخصم 
حماكم  أمامحيرض  أناملدعى عليه  أو يأجاز قانون نقابة املحامني للمدع اجلزائية:
/أ 41/1للامدة  استناداا وقضاة دعوى تصحيح النفوس والقضايا اجلزائية. ، التسوية
 من قانون نقابة املحامني.
 أحد أويوكل زوجه  أنوجتيز املادة السادسة من قانون املحامني الرشعيني للخصم 
الصدي  يف دعاوى األحوال الشخصية املنظورة لدى املحاكم  أوالفروع  أواألصول 
 الرشعية. 
القضاة  أواحلاالت التي سمح فيها املرشع للخصم من غ املحامني  أنواجلدير بالذكر 
أقاربه نيابة عنه يقترص ذلك عىل حضور الدرجة القضائية  أحديوكل  أن أوحيرض بنفسه  أن
تلك اجلهات  أمامالطعن  حيث إن، التي نص عليها القانون دون االستئناف والتمييز
 .(154)الطعن مبارشة من اخلصوم فعندئذ يرد الطعن تم إذاومن ثم ، حمصور باملحامني
 المبحث الثاني
 بالخصومة وسلطاتهالمركز القانوني للوكيل 
هلذا نتساءل من ، املحكمة التي تنظر الدعوى أماميتوإل الوكيل باخلصومة احلضور 
هو صاحب الصفة يف إقامة الدعوى؟ وما هو املركز القانوين للوكيل باخلصومة يف 
بحثنا يف هذا املبحث  منوحة هلذا الوكيل؟ وعليه يتفرعالدعوى؟ وما هي السلطات امل
املطلب  ويف .املركز القانوين للوكيل باخلصومة: ولاملطلب األ: نتناول يف عىل مطلبني
 .سلطات الوكيل باخلصومة: الثاين
 المطلب األول
 المركز القانوني للوكيل بالخصومة
يطلب من القضاء  أنالدعوى هي الوسيلة التي رسمها القانون لصاحب احل  يف 
أي بعبارة أخرى تقام الدعوى القضائية من قبل املدعي بوقوع ، محايته أولتقرير حقه 
                                                 
من قانون نقابة احملامني. وراجع يف ذات الاجتاه محمد العشاموي وعبد الوهاب العشاموي: مرجع سابق، فقرة  41/2( استنادًا للامدة 154)
 .17-15، ص10
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ومن ثم يكون املدعي هو الشخص الذي يعود عليه ، حل من حقوقه اعتداء هتديداا  أو
عىل خالف املدعى عليه الذي ينسب له حرمة انتهاك ، النفع من احلامية القضائية
 موضوع احل ويطلب منه عدم االعتداء عىل حقوق أصحاهبا.
صاحب احل  الذي تم االعتداء عىل ح  من حقوقه هو  أنويرتتب عىل قولنا 
 أنعىل ، بدون مقابل أوالتنازل عن حقه بمقابل  هله وحد أن، املدعي يف الدعوى
وعىل أال يقصد من هذا ، تستوىف فيه أهلية الترصف القانونية وقت إقامة الدعوى
ا ضعاف الضامن العام ألمواله فهي إالتنازل  امنة للوفاء للحقوق أيض  أنباعتبار ، الض 
. ولصاحب (155)ضامنة للوفاء بديونه ومجيع الدائنني متساوون يف الضامن أموال املدين
وليس ، أنكر عليه أووقع االعتداء عليه  إذايسكت عنه  أويدعي بحقه  أناحل  وحده 
تقرير ذلك أنه صاحب املصلحة يف ، جباره اللجوء للقضاء لالدعاء بحقوقهإألحد 
 مصلحته.
من شأنه ، (156)من شخص ليس له مصلحة فيها أوورفع الدعوى من غ ذي صفة 
 .(157)لصاحب احل احلقيقي إقامة الدعوى باسمه أنذلك ، يفقد احلكم قيمته أن
الطعن ممن يملك إقامته يطب  عىل الشخص الطبيعي  أووتقديم الدعوى 
من املال قد  ا له يف ذمة آخر مبلغ أنواحلكمي معا: فالشخص الطبيعي الذي يدعي 
يقدم دعواه لدى املحكمة املختصة للمطالبة  أنله ، استح  ومل يقم املدين بتأديته
وله هبذه الصفة يف الدعوى ، تتوافر لديه أهلية التقايض أنعىل ، بتلك احلقوق
ا يوكل حمام أن (158)واألهلية واملصلحة يف التقايض للمطالبة بحقوقه يف مواجهة  اا أستاذ ي
ا يوكل حمام أنوللمدعى عليه ، مدينه ذات  أوللمدافعة عنه يف القضية املقامة ضده  ي
ه من خالل ممثله القانوين له توكيل حمام حيث إن، القول بالنسبة للشخص احلكمي
                                                 
 من القانون املدين ال ردين. 365( استنادًا للامدة 155)
ل يقبل أ ي طلب أ و دفع ل يكون لصاحبه فيه مصلحة  -1ن أ صول احملاكامت املدنية ال ردين نصت "( ذكل أ ن املادة الثالثة من قانو156)
ذا اكن الغرض من الطلب الاحتياط دلفع رضر حمدق أ و س  -2قامئة يقرها القانون.  ثاق حلق خيىش زواهل دليل ي تكفي املصلحة احملمتةل اإ
 عند الزناع فيه".
 .636. حيدر: عيل، مرجع سابق، ص69( هندي: أ محد، مرجع سابق، ص157)
 ( ذكل أ ن هذه الرشوط جيب أ ن تتوافر يف أ ي مدع لتقبل ابتداء من الناحية القانونية.158)
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الس ال الذي يطرح نفسه يف الرشكات املسامهة  أنعىل ، للمدافعة يف قضية معينة
نعتقد  من هو الذي حي  له توكيل حمام ليمثل نيابة عن الرشكة املدعية؟، ةالعام
 بوجوب التفرقة بني حالتني:
 أنفعندئذ نعتقد ، عقدها قد سكت عن تعيني املمثل القضائي أن احلالة األوإل:
للامدة  استناداا التوقيع عىل وكالة املحامي األستاذ يتم من طرف رئيس جملس إدارهتا 
 .(159)األردينانون الرشكات من ق 152/1
فعندئذ يتم التوقيع عىل ، عقد الرشكة قد عني ممثلها القضائي أن احلالة الثانية:
، وقعها رئيس هيئة املديرين إذاأما ، وكالة املحامي األستاذ من هذا املمثل القضائي
أي ، املحكمة املختصة أمامالطعن املقدم  أوعىل املحكمة رد الدعوى  أنفعندئذ نعتقد 
حيث نلجأ ألحكامها يف حالة ، من قانون الرشكات مكملة 152/1املادة  أنأننا نرى 
تم حتديده بموجب العقد  إذاأما ، سكوت عقد الرشكة عن حتديد املفوض بالتوكيل
                                                 
للرشكة املسامهة العامة، وميثلها دلى الغري وأ مام مجيع اجلهات مبا يف ذكل اجلهات  اً ( اليت نصت "يعترب رئيس جملس الإدارة رئيس159)
القضائية اخملتصة، وهل أ ن يفوض من ميثهل أ مام هذه الرشاكت، وميارس رئيس اجمللس الصالحيات اخملوةل هل مبوجب أ حاكم هذا القانون 
لرشكة، ويتوىل تنفيذ قرارات جملس ابلتعاون مع اجلهاز التنفيذي يف الرشكة". وال نظمة الصادرة مبقتضاه ال نظمة ال خرى املعمول هبا يف ا
"اس تقر  2013( لس نة 3-1جمةل نقابة احملامني ال عداد ) 28/6/2012فصل  1158/2012وقررت حممكة المتيزي يف هينهتا العامة رمق 
وةل جمللس الإدارة مبا يف ذكل حق التقايض وتوكيل احملامني، اجهتاد حممكة المتيزي عىل أ ن "املفوض ابلتوقيع عن الرشكة ميكل صالحية خم
أ وسع السلطات للتعامل ابمس الرشكة،  وأ ن توقيع الواكةل املعطاة من مدير الرشكة املفوض يف متثيل الرشكة يف عالقاهتا مع الغري وهل منفرداً 
ه يف القيام بلك أ و بعض املهام املولكة هل، مما جيعل الواكةل كام أ ن هل احلق يف الاقرتاض والرهن ابمس الرشكة وهل احلق يف تفويض غري 
عىل حرية احلركة يف الترصف والإدارة واحلفظ،  حصيحة، وأ نه ل ميتنع عليه املطالبة حبقوق الرشكة، وذكل بتوكيل احملامني يك يكون قادراً 
، 20/1/2003فصل  3350/2002دنية يف القضية رمق وتكون ادلعوى مقدمة ممن ميكل تقدميها". وهو ما قررته حممكة المتيزي ال ر 
 ، عداةل.30/9/1999فصل  1652/1999عداةل، ويف القضية رمق 
ذا اكنت 2810307، ص2012لس نة  3-1عدد  1/3/2012فصل  3377/2011وقررت حممكة المتيزي يف هينهتا القضية  . "اإ
ىل اللغة العربية ل تشري ن رد ادلعوى لعدم حصة اخلصومة قبل  شهادة الرشكة املمزي ضدها املرتمجة اإ ىل الشخص املفوض ابلتوقيع عهنا، فاإ اإ
التثبت من أ ن الواكةل اليت أ قميت مبوجهبا ادلعوى موقعة من املفوض ابلتوقيع عن الرشكة أ م ل سابق ل وانه". وقررت "أ ن عىل احملايم 
درة عن مراقب الرشاكت، وللمحمكة التحقق من هذه الواقعة، ذكل التثبت من املولك اذلي وقع عىل واكلته قد ورد امسه يف الشهادة الصا
فصل  1703/2004، عداةل(، وهو ما قررته يف القضية رمق 6/6/2006فصل  53865/2005أ ن اخلصومة من النظام العام )متيزي 
ذا اكنت واكةل وكيل اجلهة املمزية عن الرشكة موقعة من الس يدين... مفوضني عهنا اب20/2/2005 لتوقيع، ومل يرد يف ملف ادلعوى ما ، "اإ
ن فصل حممكة الاس تنناف لدلعوى قبل التثبت مما تقدم يكون  يثبت صفهتام مكفوضني ابلتوقيع وصالحيهتام بتوقيع الواكةل ابخلصومة عهنا، فاإ
نظام العام اليت جيوز ، عداةل "الواكةل ابخلصومة من ال 28/7/1997فصل  1051/1997سابقًا ل وانه"، وهو ما قررته يف القضية رمق 
ذا اكن من وق ع الواكةل للوكيل احملايم ليس من ال سامء الواردة مكفوض عن املمزية، وليس مفوضًا ع اثرهتا من تلقاء نفسها، اإ ن للمحمكة اإ
ن واكلته للوكيل املذكور عن الرشكة املمزية يه واكةل ابطةل لصدورها من غري ذي صفة، وبناء عىل ذ ن ادلعوى املفوضني عهنا، فاإ كل فاإ
، 10/11/1999فصل  843/1999املقامة عهنا ابلواكةل الباطةل هذه تكون ابطةل، كذكل لنعدام اخلصومة"، وهو ما قررته يف القضية 
 ، عداةل.8/11/2006فصل  1140/2006عداةل، ومتيزي 
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حل هذه اإلشكالية املعروضة من جانبنا  أنونحن نعتقد ، فعندئذ نأخذ بأحكامه
 .(161)وعىل رشكة التوصية باألسهم، (160)تطب عىل الرشكة ذات املس ولية املحدودة
 إذافمثالا ، كان املدعي صاحب صفة يف الدعوى إذاويتوإل القانون حتديد ما 
فلورثته بعد وفاته الطعن ، باطالا ترصف شخص وهو عىل قيد احلياة وكان ترصفه 
، للوريث الفعيل الطعن بالترصف الصادر عن املورث بعد وفاته أنأي ، الترصفهبذا 
ذلك أنه يشكل رداا ، وأما الصفة يف الدفع فيحددها قانون أصول املحاكامت املدنية
ويشرتك القانون املوضوعي وقانون أصول ، عىل طلب يتمسك به من وجه له
اخلصومة يف الطعن  أنأي ، له الطعناملحاكامت املدنية يف حتديد صفة الطاعن واملوجه 
 تنحرص بني طريف النزاع الذي فصل فيه احلكم املطعون فيه.
، كان املدعي صاحب صفة يف رفع الدعوى إذاويستخلص قايض املوضوع ما 
يقرر من تلقاء نفسه رد الدعوى املنظورة  أنوله ، وذات القول بالنسبة للمدعى عليه
الدعوى أقيمت ممن ال يملك  أنمتى تبني له ، دعوىأمامه يف أي مرحلة من مراحل ال
 ذلك أننا بصدد مسألة تتعل بالنظام العام.، إقامتها
 نإوال يقدح يف نظرنا القول ، ويقتيض رد دعوى املدعي متى أقيمت من غ صفة
املحامي ال ينصب  أنذلك ، الدعوى أقيمت من حمام مسجل لدى نقابة املحامني
ا مدع حضوره  أنأي ، باخلصومة وكيلوإنام ينحرص دوره بأنه ، عليه ىمدع أو ي
يصحح دعوى أقيمت ممن ال  أنإجراءات الدعوى كوكيل باخلصومة ليس من شأنه 
 .(162)يملك إقامتها
فإذا ، ويقع عىل املحامي التقيد بام ورد يف وكالته بشأن الدرجة التي وكل هبا
ر عليه الطعن ظفعندئذ حي، حمكمة الدرجة األوإل مانحرصت وكالته باحلضور أما
توكل يف  إذاوأما ، حمكمة االستئناف والتمييز أمامبالقرار الصادر عن تلك املحكمة 
 أمامفعندئذ جاز له االستمرار يف احلضور ، القضية حتى آخر درجات املحاكم
                                                 
 ، عداةل.1825/2000ردنية يف القضية رمق من قانون الرشاكت ال ردين. وهو ما قررته حممكة المتيزي ال   76( استنادًا للامدة 160)
 من قانون الرشاكت ال ردين. 89( استنادًا للامدة 161)
 عداةل. 21/11/2005فصل  1425/2005( وهو ما قررته حممكة المتيزي يف القضية رمق 162)
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االستئناف والتمييز مع وجوب دفع رسوم إبراز الوكالة عن كل درجة من درجات 
 .(163)التقايض
حمكمة الصلح يف احلالة  أمامتقديم الدعوى من صاحب احل  مبارشة  أنعتقد ون
بتقديمه الطعن  أو، حمكمة البداية أمامتقديمها منه  أو، تقدم من حمام أنالتي جيب 
ا  وال ، الطعن أوحمكمة العدل العليا ي دي إإل رد الدعوى  أمام أو متييزاا  أو استئناف
ا يقبل يف نظرنا الطعن  وال ي ثر عىل هذا ، متى قدم من صاحب العالقة متييزاا  أو استئناف
يقدم املحامي وكالته باخلصومة عن الطاعن يف مرحلة الحقة لتقديم  أناالجتاه 
ومن ثم ، الطعن يف نظرنا يعد قد قدم ابتداء ممن ال يملك تقديمه أنذلك ، الطعن
اعن يف مرحلة الحقة عىل اجلهة التي قدم هلا الطعن رده حتى لو قدم الط أننعتقد 
يصحح اإلجراء  أنهذا اإلجراء ليس من شانه  أنذلك ، وكالة صادرة ألحد املحامني
دون  قدمت من حمام أستاذ إذاالدعوى  أوعىل املحكمة رد الطعن  أنونرى ، الباطل
يكون قد صادق عىل صحة  أنقدمها دون  أو، املدعي أويرف  وكالته عىل الطاعن  أن
وذات القول بالنسبة للدعوى التي يشرتط القانون تقديمها من خالل ، هتوقيع موكل
وال يصحح ، عىل املحكمة ردها أنفعندئذ نعتقد ، فإذا قدمها املدعي بالذات، حمام
 أنذلك ، يرف  حمام وكالته يف تاريخ الح  لتقديم الدعوى أنهذا اإلجراء الباطل 
ومل حيرضها ، ة املحامي حمفوظة لديهكانت وكال إذاعىل أنه ، اإلجازة الباطل ال يقبل
فنعتقد بعدم وجود أي مانع من تأجيل جلسة املحاكمة لتاريخ ، إإل جلسة املحاكمة
 .(164)الح ليسمح له بتوريدها إإل ملف الدعوى وحضور جلسات الدعوى
ا بني البطالن الذي يعد دفع  ا هناك فرق أنواجلدير بالذكر  يقدم يف بداية  شكلي
يقدم يف أي مرحلة من مراحل  أنعن الدفع بعدم قبول الدعوى الذي جيوز ، الدعوى
 الدعوى.
                                                 
براز وتعديالته اليت نصت  1966لس نة  11/أ  من نظام الرسوم وطوابع املرافعة رمق 9( استنادًا للامدة 163) "يس تويف من احملايم رمس اإ
امك واكةل عند مثوهل دلى احملامك عىل اختالف أ نواعها ودرجاهتا سواء اكن ذكل مرافعة أ و تدقيقًا ويف لك درجة من درجات احملامكة وأ مام احمل
ى مثوهل أ مام دوائر التنفيذ. وأ ي هجة النظامية واحملامك ادلينية واخلاصة وهيئات التحكمي ودلى املدعي العام ودوائر النيابة العامة وكذكل دل
 بصفته وكياًل". اأ خرى ميثل احملايم أ ماهم
 ، عداةل.17/6/2006فصل  748/2006( وهذا ما قررته حممكة المتيزي يف القضية رمق 164)
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 سلطات الوكيل بالخصومة
حتديد األعامل التي يسمح فيها ، يقصد بالسلطات املمنوحة للوكيل باخلصومة
والتي حيددها متن ، يقوم هبا بموجب الوكالة املمنوحة له أنللوكيل باخلصومة 
ا  ا سلط األضواء أوعليه س، (165)مقيداا  أوالتوكيل الذي يأيت عام عىل حتديد سلطات  تباع
 .ةاخلصومبالوكيل العام ثم حتديد سلطات الوكيل 
:تصاغ الوكالة العامة الصادرة عن املوكل لوكيله  فبالنسبة لسلطات الوكيل العام
كأن ، معني يبارشه الوكيل نيابة عن موكلهوال خيصص فيها عمل قانوين ، بألفاظ عامة
ا "تصاغ  ا وقانون وكلتك وكالة عامة يف مجيع  أو، وكلتك بكل ما جيوز يف التوكيل رشع
 .(166)املسائل والترصفات التي جيوز فيها التوكيل بام يعود فيه النفع لصاحلي
مبارشة املعاوضات والترصفات دون ، وجيوز للوكيل بموجب هذه الوكالة
يبارش بموجب هذه الوكالة  أنوللوكيل ، (167)رصح للوكيل إبرامها إذاعات إال الترب
وله ح ، كأن يستأجر وسيلة نقل بضاعة، (168)اإلدارة واحلفظ أعاملنيابة عن موكله 
 أنوله ، وله بيع املحصول متى خيش عليه اهلالك وقبض الثمن، تأج  مال موكله
ا ملوكله ر عىل الوكيل ظمع مراعاة أنه حي، (169)يشرتي ماالا منقوالا متى حق  الرشاء نفع
ويمنع ، التنازل عن هذه احلقوق أو، وترتيب حقوق عينية عليها، بيع عقارات موكله
، وبيع أمواله املعنوية والتربع بأي مال من أمواله، عليه هدم العقارات اململوكة ملوكله
ا  توكيالا ام بأي عمل يقتيض فيه وحيظر عليه القي  بموجب أحكام القانون. خاص
                                                 
 لقًا عىل رشط أ و مضافاً من القانون املدين ال ردين اليت نصت "يصح أ ن يكون التوكيل مطلقًا أ و مقيدًا أ و مع 835( استنادًا للامدة 165)
ىل وقت مس تقبل".  اإ
 .550، ص1، جمدل 7( راجع الس هنوري: الوس يط، ج166)
ذا اكنت عامة جاز للوكيل مبارشة املعاوضات والترصفات عدا  836/2( استنادًا للامدة 167) من القانون املدين ال ردين اليت نصت "اإ
 التربعات فالبد من الترصحي هبا".
ذا اكنت الواكةل بلفظ عام مل يقرتن مبا يوحض املقصود منه فال ختول  837( استنادًا للامدة 168) من القانون املدين ال ردين اليت نصت "اإ
ل أ عامل الإدارة واحلفط". وهذا ما قررته حممكة المتيزي ال ردنية يف القضية رمق   . )عداةل(29/1/2008فصل  3394/2007الوكيل اإ
 .549، ص1دل ، جم7( راجع الس هنوري: الوس يط، ج169)
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. (170)ويلتزم الوكيل بأن يضيف الترصف ملوكله وحلسابه عند القيام بالعمل القانوين
 أنفعندئذ ال يستطيع ، أقدم عىل ترصف ومل يرصح أنه أبرمه نيابة عن موكله إذاأما 
آثار العقد تنحرص بني  أنذلك ، يتحلل من العقد بحجة أنه أبرمه نيابة عن موكله
ا للغ  إذاإال ، (171)عاقديه فعندئذ ال ينفذ ، كان املال الذي وقع عليه الترصف مملوك
وترد ، (173)مل جيزه بطل وإذا، فإن أجازه نفذ، (172)أجازه إذاالعقد يف ح  املالك إال 
ا  أواإلدارة  أعاملعمل من  أوالترصف  أعاملالوكالة عىل عمل من  ، عىل العملني مع
 إذاوأما ، فعندئذ نكون بصدد وكالة عامة، اإلدارة أعاملفإذا تعلقت الوكالة بعمل من 
ا  توكيالا فعندئذ يستوجب ، الترصف أعاملتعلقت الوكالة بعمل من  حمدداا لنوع  خاص
 ذلك أننا بصدد وكالة خاصة.(174)العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من ترصفات
ا  أنونحن نعتقد  قايض املوضوع يستقل يف حتديد نطاق وتفس  الوكالة مستعين
فإذا متت صياغتها ، بالعبارات التي صيغت هبا والظروف التي رافقت صياغتها
 .(175)ة واحلفظ فقطراديقوم بأعامل اإل أنفعندئذ ليس للوكيل إال ، بألفاظ عامة
 أورشكة  أوقرض  أوهبة  أورشاء  أومتى تعلقت ببيع ، تأيت الوكالة خاصة أنوجيب 
يضيف الوكيل هذه الترصفات إإل  أنعىل ، فك رهن أورهن  أوصلح  أومضاربة 
نه قد تقترص الوكالة اخلاصة عىل ترصف واحد من هذه أ. مع مراعاة (176)موكله
فإذا وكل ، عىل طائفة منها مع وجوب حتديد كل ترصف يدخل فيها أوالترصفات 
                                                 
 من القانون املدين ال ردين. 112( استنادًا للامدة 170)
 من القانون املدين ال ردين. 208( استنادًا للامدة 171)
 من القانون املدين ال ردين. 171( استنادًا للامدة 172)
ذا أ جزي الترصف املوقوف نفذ  -1من القانون املدين ال ردين اليت نصت " 175( استنادًا للامدة 173) ىل وقت صدوره، اإ مستندا اإ
ذا رفضت الإجازة بطل الترصف" واملادة  -2واعتربت الإجازة الالحقة اكلواكةل السابقة.  من ذات القانون اليت نصت "تعترب  839واإ
 الإجازة الالحقة للترصف يف حمك الواكةل السابقة".
يس من أ عامل الإدارة واحلفظ يس توجب توكياًل خاصًا حمددا من القانون املدين ال ردين اليت نصت "لك معل ل  838( استنادًا للامدة 174)
 لنوع العمل وما تس تلزمه الواكةل فيه من ترصفات".
 من القانون املدين ال ردين. 837( استنادًا للامدة 175)
الإقراض والرشكة من القانون املدين ال ردين اليت نصت "ل تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع و  844( استنادًا للامدة 176)
ىل مولكه". وملفهوم ادللةل للامدة  ذا مل يضفها اإ ناكر اليت يعقدها الوكيل اإ ل  -1من ذات القانون اليت نصت " 845واملضاربة والصلح عن اإ
ىل املولك يف حدود ضافة الوكيل اإ ن اإ قرار، فاإ ىل املولك يف عقود البيع والرشاء والإجارة والصلح عن اإ ضافة العقد اإ ن  تشرتط اإ الواكةل فاإ
ليه.  ن حقوق العقد تعود اإ ن أ ضافه لنفسه دون أ ن يعلن أ نه يتعاقد بوصفه وكياًل فاإ ويف لكتا احلالتني تثبت امللكية  -2حقوقه تعود للمولك واإ
 للمولك".
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 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                          ]جملة الرشيعة والقانون[ 324
 
 
فعندئذ للوكيل بيع املال الذي وكل ببيعه ، ا معين اا عقار أو، شخص آخر بيع سيارة حمددة
وليس ، ترتيب ح عيني عليه أوولكن ال جيوز له رهن هذا املال ، يضيفه ملوكله أنعىل 
 .(177)عىل الوكيل التقيد بام ورد يف متن الوكالة أنأي بعبارة أخرى ، له االقرتاض
ا يكون  أنوحيتا  التوكيل بالتربع واإلبراء والكفالة  يتضمن سند  أنعىل ، خاص
كأن يوكل شخص ، اإلبراء أوالتوكيل عىل وجه التحديد املال الذي يرد عليه التربع 
من حمافظة )×( من أرايض )×( حوض رقم )×( آخر بأن يتربع بقطعة األرض رقم 
 أوإإل مجعية معينة )×( يتربع بسيارة حتمل اللوحة اخلصويص رقم  أو، العاصمة
، يتضمن سند التوكيل رصاحة أنفعندئذ جيب ، لشخص معني أومستشفى معني 
أنه وكله بإبراء ذمة املدين عن  أو، احل  الذي فوض فيه الوكيل إبراء ذمة املدين منه
يربئ ذمة املدين من الفائدة دون  أنوهنا يلتزم الوكيل ، الفائدة فقط دون أصل الدين
 مشغولة لصالح الدائن.أصل الدين الذي تبقى ذمة املدين 
ا يكون التوكيل  أنالترصف  أعاملويعود اشرتاط املرشع يف  إإل خطورة ، خاص
ومن ثم وجب عليه التقيد بتنفيذ الوكالة عىل النحو ، العمل الذي يقوم به الوكيل
. فإذا وكلتك يف إبراء ذمة شخص من دين يف (178)يتجاوز حدوده أنالوارد فيها دون 
والوكالة ، والوكالة يف القبض ال متلك اخلصومة، يشمل التحويلفهذا ال ، ذمته
ا فال يكون ، بغ  أجر"كان الوكيل  وإذا، (179)باخلصومة ال متلك القبض باستيفاء  ملزم
كان  إذاوأما ، يفوض موكله بقبضه وحتصيله أنوإنام يلزمه ، ثمن املبيع وال حتصيله
ا فإنه يكون ، الوكيل بأجر  .(180)من وحتصيلهباستيفاء الث ملزم
ألهنا أكثر خطورة ، ال جيوز فيها التوكيل العام، الترصف أعامل أنيتضح مما تقدم 
                                                 
، 2679/2003 ( وقد أ خذت من حممكة المتيزي ال ردنية بأ ن "الوكيل ل جيوز هل الاس تدانة مبوجب واكةل أ و الإقرار بدين متيزي177)
" عداةل، 5/8/1989فصل  744/1988" عداةل، "ومتيزي 26/9/1992فصل  609/92"، عداةل "متيزي 30/10/2003فصل 
 ".30/1/2007فصل  1251/2006"، عداةل "ومتيزي 12/6/2008فصل  1280/2008"ومتيزي 
مبقتىض عقد الواكةل ولية الترصف فامي يتناوهل التوكيل، من القانون املدين ال ردين اليت نصت "تثبت للوكيل  840( استنادًا للامدة 178)
ل فامي هو أ كرث نفعاً   للمولك". دون أ ن يتجاوز حدوده اإ
من القانون املدين ال ردين اليت نصت "الوكيل ابلقبض ل ميكل اخلصومة، والتوكيل ابخلصومة ل ميكل القبض  847( استنادًا للامدة 179)
ذن خاص من املولك"، را ذا ابإ  .19/1/1989نص  1166/1988جع متيزي اإ
 من القانون املدين ال ردين. 855/2( استنادًا للامدة 180)
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عالوة عىل ، ومن ثم يقتيض عدم التوسع يف تفس ها، اإلدارة واحلفظ أعاملمن 
 .(181)وجوب تقيد الوكيل بالعمل الذي انحرصت فيه الوكالة
طريف الدعوى  أحديقوم املحامي نيابة عن  وبالنسبة لسلطات الوكيل باخلصومة
باختاذ كافة اإلجراءات القانونية التي كفلها القانون من خالل سند توكيل صادر عن 
 املوكل يفوضه بموجبه القيام هبذه اإلجراءات.
طريف الدعوى متى أثبت  أحدوخيول املحامي اختاذ اإلجراءات القانونية نيابة عن 
 خاصة: أووكالته التي تأيت عامة 
وبموجبه يفوض ، (182)من يقوم مقامه أوالتوكيل العام: ينظم لدى كاتب العدل 
 أوضده وكل ما يتخذه  أومنه  ةبأن يمثله يف أي دعوى مقام، املحامني أحدالشخص 
مرتتبة عليها.وحتتفظ  أويتخذ ضده من إجراءات قانونية متعلقة بدعوى قائمة 
ويعاد ، بعد دفع رسم إبرازها، الدعوىاملحكمة بصورة عن هذه الوكالة يف ملف 
 . (183)أصلها للمحامي بعد مطابقتها لألصل
بإجراء حمدد وما يتفرغ عنه من  أووالتوكيل اخلاص الذي يتحدد بدعوى 
عند التوقيع عىل أنموذ  أو، من يقوم مقامه أوكاتب العدل  أمامويتم ، إجراءات
من يقوم مقامه. فهذا  أوالتوكيل يتم عند كاتب العدل  نإوكالة املحامي: فأما قولنا 
يدافع  أواملحامني ليقيم  أحدينرصف إإل قيام الشخص بتنظيم وكالة عدلية خاصة إإل 
                                                 
 من القانون املدين ال ردين. 840( استنادًا للامدة 181)
ذا اكن 86، ص2من خالل د. هندي هامش  312، ص2/4/1959فصل  25لس نة  4( قارن النقض املرصي رمق 182) ، "اإ
ل أ نه مىت أ قر اخلصم احلارض مع احملايم ابلواكةل، القانون يشرتط يف الواكةل  ثبات الواكةل، اإ أ ن تكون ابلكتابة، ويتطلب تقدمي س ند التوكيل لإ
ذا  ذا أ نكر صاحب الشأ ن واكةل وكيهل، فاإ ل اإ ثبات، فال جيوز للقضاء التصدي لعالقة ذوي الشأ ن بوالكهئم، اإ ن هذا يكفي دلياًل يف الإ فاإ
جراء قبل  أ ن يس تصدر توكياًل هل من ذي الشأ ن اذلي لكفه ابلعمل، فال يعرتض عليه بأ ن التوكيل لحق عىل اترخي الإجراء، ابرش احملايم اإ
 ما مل ينص القانون عىل غري ذكل".
ذلي عهنا ما يس تويف عنه يف واكةل احملايم اخلاصة "طابع التعاون ومقداره عرشة داننري وا ( مع مراعاة أ ن الواكةل العدلية ل يس توىف183)
ىل صندوق التقاعد والضامن الاجامتعي للمحامني،  ىل الصندوق التعاوين، وطابع التقاعد ومقداره مخسة داننري واذلي حيول اإ حيول ريعه اإ
ىل صندوق التأ مني الصحي للمحامني. استنادًا للامدة  /ب من نظام الرسوم وطوابع 9وطابع تأ مني حصي مقداره مخسة داننري واذلي حيول اإ
براز دلى املثول أ مام احملامك الصلحية احلقوقية واجلزائية واملدعي 1966لس نة  11ة رمق املرافع منا فقط يدفع رمس مقداره عرشة داننري اكإ . واإ
براز مقداره عرشون دينار  3/أ /9العام ودوائر النيابة العامة أ مام احملامك اجلزائية، استنادًا للامدة  دلى  اً من نظام رسوم والطوابع. ورمس اإ
من  2/أ /9املثول أ مام حممكة العدل العليا أ و مسجل العالمات التجارية أ و مسجل براءات الاخرتاع أ و هيئات التحكمي، استنادًا للمحمكة 
 ذات النظام.
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ا لدى كاتب العدل  لدى قنصل  أوعنه يف قضية معينة بذاهتا. وتنظم تلك الوكالةأيض
اهلاشمية يف اخلار  ةاألردنيمن القناصل املعتمدين لدى إحدى سفارات اململكة 
 األردنعىل خالف الوكيل املوجود يف ، وقت التوكيل األردنلعدم وجود املوكل يف 
/أ من نظام 9ويدفع عن هذه الوكالة رسم اإلبراز املعني يف املادة ، وقت الوكالة
 رسوم طوابع املرافعة.
ا ويتم التوكيل   حتديد لألنموذ  املعتمد من املحامي الذي يقترص دوره عىل وفق
والذي يقوم باملصادقة عىل توقيع ، العمل القانوين الذي وكل بموجبه من التوكيل
تكون اجلهة التي توكل عنها املحامي والتي خياصمها ويدافع  أنمع مراعاة ، (184)املوكل
يصادق عليها  أنوال جيوز إضافة أي كتابات إإل الوكالة بعد ، ةعنها ظاهرة ومسام
خلت الوكالة من اسم املطلوب خماصمته  إذاومن ثم ، الدعوىبرازها يف إاملحامي و
ا فتكون واحلالة هذه غ صحيحة  هذا من جهة ومن جهة ، (185)إلقامة أية دعوى  قانون
 أنبعد ، تم إضافة أي كتابات إإل الوكالةت أنوكام سب  وأرشنا بأنه ال جيوز ، أخرى
حتشية يف الوكالة وغ ممهورة بتوقيع  أوأية إضافة  أنهلذا نرى ، يصادق عليها املحامي
.ففي (186)ومن ثم تكون الوكالة باطلة مما يستوجب رد الدعوى، املوكل تعترب باطلة
، /ب من نظام رسوم طوابع املرافعة9هذه الوكالة يدفع الطوابع التي حددهتا املادة 
 /أ من ذات النظام.9باإلضافة إإل رسم اإلبراز املعني يف املادة 
اختاذ كافة اإلجراءات القانونية التي ، ملحامي بموجب الوكالة باخلصومةويمنح ا
وتقديم الدعوى ، اإلجابة عليه أو، من توجيه لإلنذار العديل، تضمنها سند التوكيل
والطعن ، واالعرتاضات، وتقديم البينة، وتقديم الطلبات والدفوع، واإلجابة عليها
ا  ، والصلح. وتوجيه اليمني ورده، عرتاض الغ وا، للمحاكمة وإعادة ومتييزاا  استئناف
                                                 
ذا اكنت  63/2( استنادًا للامدة 184) من قانون أ صول احملاكامت املدنية اليت نصت "جيب عىل الوكيل أ ن يثبت واكلته بس ند رمسي اإ
ن اكنت واكلته خاصة غري رمسية، وجب أ ن يكون مصدقًا عىل توقيع املولك".وهو ما قررته حممكة المتيزي يف القضية رمق واك لته عامة، واإ
فصل  1677/2005عداةل، ومتيزي  16/11/2005، فصل  182/2005، ومتيزي، 25/6/2002فصل  1412/2002
 عداةل. 23/8/2005
 ، عداةل.23/8/2005وفصل  1677/2005( متيزي 185)
 ، عداةل.19/9/2005فصل  1601/2005( متيزي 186)
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، واحلجز التحفظي والتنفيذي، وتنفيذ األحكام، وإجراء القسمة، واإلقرار غ  املرض
وطلب قسمة املال الشائع وغ ذلك من اإلجراءات ، وبيع املحجوزات باملزاد العلني
أخرى للوكيل أي بعبارة ، القانونية املتعلقة بالدعوى التي تضمنها سند التوكيل
باخلصومة سلطة القيام باألعامل واإلجراءات الالزمة لرفع الدعوى ومتابعتها 
يصدر احلكم يف موضوعها يف درجة  أنواختاذ اإلجراءات التحفظية إإل ، والدفاع فيها
عىل أنه ال خيول املحامي بموجب هذا ، (187)التقايض التي وكل فيها وتبليغ هذا احلكم
وال جيوز له االقرتاض عن ، تأج  ورهن أموال موكله أوبيع  وأالتوكيل اخلاص هبة 
 وال إقراض أمواله.، موكله
القبض حيتا  أنذلك ، باخلصومة وكيلويمنع عىل املحامي القبض بالرغم من أنه 
التنفيذ االمتناع عن تسليم املحامي  ومن ثم يقع عىل قايض، (188)إإل توكيل خاص
                                                 
من قانون أ صول احملاكامت املدنية اليت نصت "التوكيل ابخلصومة خيول الوكيل سلطة القيام ابل عامل والإجراءات  65( استنادًا للامدة 187)
ىل أ   ن يصدر احلمك يف موضوعها يف درجات التقايض اليت ولك الالزمة لرفع ادلعوى ومتابعهتا أ و ادلفاع فهيا، واختاذ الإجراءات التحفظية اإ
لس نة  3-1جمةل نقابة احملامني الاعداد  22/9/2011فصل  2011/ 2108فهيا وتبليغ هذا احلمك. وقررت حممكة المتيزي يف القضية 
يشرتط أ ن يكون املولك به ، أ ن الواكةل عقد يضم الوكيل مبقتضاه خشصًا أ خر مقام نفسه يف ترصف جائز معلوم، و 214-210، ص2012
ن واكةل احملايم وكيل  معلوماً  وأ ن تكون الواكةل ابخلصومة حمددة مبوضوعها وأ شخاصها وصالحيات الوكيل اخملول هبا لرتتب أ اثرها، وحيث اإ
قامة ادلعوى. "وقررت املدعي مل يرد فهيا امس اخلصم املدعى عليه مما جيعل الواكةل املشار لها تنطوي عىل اجلهاةل الفاحشة ول ختول ال وكيل اإ
ذا اكنت 254 -249، ص2012لس نة  3-1عدد  5/1/2012فصل  3827/2011يف هينهتا العامة رمق  ، من جمةل نقابة احملامني، اإ
لبة من توكيهل ابملطالبة ابلتعويض عام ينشأ  عن الاس متالك من فضةل كام مل تتضمن لحئة ادلعوى املطا اً واكةل وكيل املدعني قد جاءت خلو 
ن اعتبار الفضةل مشموةل ابلس متالك حكامً واحلمك للمدعي ببدلها يف غري  ابلتعويض عن أ ي فضةل بداعي أ هنا مشموةل ابلس متالك حكامً فاإ
 حمهل وخمالف للقانون".
الالزمة لرفع ادلعوى  من قانون املرافعات املرصي أ ن "التوكيل ابخلصومة خيول الوكيل سلطة القيام ابل عامل والإجراءات 75ونصت املادة 
خالل مبا أ وجب  ىل أ ن يصدر احلمك يف درجة التقايض اليت ولك فهيا، وذكل بغري اإ فيه ومتابعهتا، وادلفاع فهيا، واختاذ الإجراءات التحفظية اإ
ول احملاكامت السوري من قانون أ ص 499القانون تفويضًا خاصًا مبقتضاه يلزتم الوكيل بأ ن يقوم بعمل قانوين حلساب املولك". ونصت املادة 
 وتوجهيها "التوكيل ابخلصومة خيول الوكيل سلطة القيام ابل عامل والإجراءات الالزمة لرفع ادلعوى ومتابعهتا وادلفاع فهيا والإقرار وقبول الميني
ىل أ ن يصدر احلمك يف موضوعها يف درجات التقايض اليت ولك فهيا وتبليغ ا حلمك وتبلغه، وذكل بغري وردها واختاذ الإجراءات التحفظية اإ
خالل مبا أ وجب فيه القانون تفويضًا خاصًا. ولك قي د برد يف س ند التوكيل عىل خالف ما تقدم ل حيتج به عىل اخلصم ال خر".راجع  اإ
 .293-292، ص74ال عامل اليت للوكيل ابخلصومة القيام هبا نيابة عن مولكه، وما خيرج عهنا، خوري: فارس، مرجع سابق، فقرة 
فصل  763/2004من القانون املدين ال ردين. وهذا ما قررته حممكة المتيزي ال ردنية يف القضية المتيزيية  847( استنادًا للامدة 188)
لهيا احملامية.. والصادرة عن احملايم.. استنادًا للامدة 11/8/2004 ذا اكنت الإانبة اليت استندت اإ من قانون نقابة احملامني  44/2، عداةل "اإ
، وقبض القمية احملكوم هبا فيه حتديدا ول ختولها أ كرث مما ورد 3174/2000وتعديالته، تتعلق ابحلمك المتيزيي رمق  1972لس نة  11رمق 
ل بنص، فيكون ما اش متل عليه الس ند املوقع من احملامية املذكورة م ن فهيا من الترصفات القانونية ل ن الوكيل ابلقبض ل ميكل اخلصومة اإ
ب سقاط واإ ليه صادراً اإ ن اكن امس احملامية املذكورة قد ورد يف الواكةل اخلاصة اإ معن ل ميكل ذكل قانواًن، و  راء فامي عدا قبض قمية احلمك املشار اإ
ابلنقض"،  جة فيكون حلياً ينهتيى القرار املمزي خلالف هذه النت االيت استندت لها املمزية يف مطالبهتا للممزي ضدها ابلفائدة القانونية، وحيث 
 ، عداةل "من القواعد القانونية املقررة أ ن التوكيل ابخلصومة جيب أ ن15/11/83فصل  531/83وهو ما قررته أ يضًا يف القضية رمق 
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وذات القول بالنسبة ، تضمنت وكالته التوكيل بالقبض إذاإال ، املبالغ املدفوعة ملوكله
فعندئذ يعترب املال ، تضمنت الوكالة اإلذن بالقبض إذاأما ، للطرف اآلخر يف اخلصومة
 .(189)الذي قبضه الوكيل حلساب موكله يف حكم الوديعة
، ويقع عىل القايض عند احلكم يف دعوى املدعي فحص متن وكالة وكيل املدعي
خلت من املطالبة هبا قىض  إذاأما ، نه مفوض باملطالبة بالفائدة قىض هباأت فإذا تضمن
 .(190)املحامي طالب هبا يف الئحة دعواه أنبعدم احلكم فيها بالرغم من 
والتوكيل باخلصومة ال يشمل الصلح والتحكيم واإلقرار وتوجيه اليمني احلاسمة 
ا تضمنت الوكالة  إذاإال ، ورد القضاة ا  تفويض  .(191)هبذه األعامل القانونية خاص
 أن، تضمنتها رصاحة إذاوكالة الوكيل باخلصومة ال تشمل الصلح إال  أنويفرس 
تتضمن وكالة  أنهلذا جيب ، اا جزء أو كالا الصلح يتطلب تنازل الشخص عن حقه 
                                                                                                                              
 847يكون بنص رصحي. أ ن جمرد تفويض الوكيل بقبض بدلت الإجيار ل يعطيه احلق لإقامة ادلعوى عىل املس تأ جر وخمامصته ل ن املادة 
ذا اكن مأ ذواًن من من القانو ل اإ ن املدين تنص عىل أ ن الوكيل ابلقبض ل ميكل اخلصومة. ليس للوكيل أ ن يولك غريه فامي ولك به أ و ببعضه اإ
ل عىل اخلصوصات  اً قبل املولك أ و مرصح ن هذا الترصحي ل يرسي اإ ذا تضمنت الواكةل العامة الترصحي للوكيل ابلعمل فاإ هل ابلعمل برأ يه. اإ
ل مبارشة ال مور  19/1/89، فصل 1166/88، وهو ما قررته يف القضية المتيزيية رمق املولك هبا" عداةل. ليس للوكيل يف الواكةل اخلاصة اإ
من القانون املدين. ومبا أ ن مبارشة  836/1املعينة فهيا وما يتصل من توابع رضورية تقتضهيا طبيعة الترصفات املولك هبا وفقًا لنص املادة 
ذ لو أ راد املولك ال مور املعني ة يف الواكةل ل تقتيض ابلرضورة أ ن يعترب القبض من التوابع الرضورية اليت تقتضهيا طبيعة الترصفات املولك هبا اإ
تفويض أ و توكيل الوكيل ابلقبض لنص عليه رصاحة وعليه فال تربأ  ذمة املمزي ضدهام من قمية الش يك اذلي دفعته لوكيل املمزي ل نه ليس 
 قبض عنه.وكياًل ابل 
من القانون املدين ال ردين "يعترب املال اذلي قبضه الوكيل حلساب مولكه يف حمك الوديعة فاإذا هكل يف يده  846( استنادًا للامدة 189)
 بغري تعد أ و تقصري فال ضامن عليه".
عليه ليس للوكيل ابدلعوى صالحية قبض من جمةل ال حاكم العدلية "الواكةل ابخلصومة ل تس تلزم الواكةل ابلقبض، بناء  1519ونصت املادة 
من ذات اجملةل "الواكةل ابلقبض ل تس تلزم الواكةل ابخلصومة، راجع  1520املال احملكوم به ما مل يكن وكياًل ابلقبض أ يضًا"، ونصت املادة 
 .641-638حيدر: عيل، مرجع سابق، ص
لقانون املدين ال ردين أ اثر احلق الشخيص. أ حاكم الالزتام، دراسة ( راجع احلاللشة: د. عبد الرمحن أ محد مجعة، اخملترص يف رشح ا190)
 . 77، دار وائل للنرش والتوزيع، عامن، ال ردن، ص2010س نة  1مقارنة طبعة 
من قانون املرافعات املرصي أ نه "ل يصح بغري تفويض خاص الإقرار ابحلق املدعى به، ول التنازل عنه، ول  76( ونصت املادة 191)
ول التحكمي فيه، ول قبول الميني، ول توجهيها، ول ردها، ول ترك اخلصوم، ول التنازل عن احلمك، أ و عن طريق من طرق الصلح، 
عرض الطعن، ول رفع احلجز، ول ترك التأ مينات مع بقاء ادلين، ول الادعاء ابلزتوير، ول رد القايض ول خمامصته، ول رد اخلبري، ول ال
 وهل، ول أ ي ترصف يوجب القانون فيه تفويض خاصًا".الفعيل، ول قب
من قانون اصول احملاكامت السوري "ل يصح بغري تفويض خاص التنازل عن احلق املدعى به ول الصلح  500وهو ما نصت عليه املادة 
لتأ مينات مع بقاء ادلين ول الادعاء عليه ول التحكمي ول ترك اخلصومة ول التنازل عن احلمك أ و عن طريق من طرق الطعن فيه ول ترك ا
ابلزتوير ول رد القايض ول خمامصته ول أ ي ترصف أ خر...". راجع يف ذات الاجتاه د. ال نطايك: رزق هللا، أ صول احملاكامت يف املواد 
 اليت تتضمهنا. . وحنن نمتىن عىل املرشع ال ردين ال خذ هبذا النص خلطورة ال عامل349-347ص 280املدنية والتجارية فقرة 
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. وذات القول بالنسبة لتسوية النزاع بالوسائل (192)املحامي التوكيل بإجراء الصلح
يتنازل  أنالصلح يف هذه الوسيلةيقتيض  أنذلك ، كالتسوية، القضاءالبديلة عن 
ا يتضمن سند التوكيل  أنومن ثم جيب ، اا جزء أو كالا اخلصم عن حقه  ا  تفويض  خاص
حيث  وذات القول بالنسبة إإل التحكيم، يقيض بحل هذا النزاع عن طري  الوساطة
ا لوسيلة يقتيض تفويض الوكيل باخلصومة بفض النزاع من خالل هذه ا إن  تفويض
ا  هذه الوسيلة ال توفر الضامنات التي يوفرها القضاء  أنذلك ، من املوكل لوكيله خاص
طري  التحكيم مرشوط بوجود قيام املحامي بحل النزاع عن  أنأي ، للمتخاصمني
احلكم  أنهندي  أمحدهلذا يرى الدكتور ، توكيل خاص بحل النزاع عن هذا الطري 
 أنعىل القايض  أنأي ، ال يلزم املوكل ألنه مل يبد موافقته عىل ذلك الصادر عن املحكم
ألن املوكل مل يفوض املحامي باللجوء إإل ، يمتنع عن إصدار أمر بتنفيذ حكم املحكم
 .(193)التحكيم
ألن هذه الوكالة ختول الوكيل سلطة ، عن نطاق الوكالة باخلصومة اإلقراروخير  
 عمالا فيعد  اإلقراروأما ، باألعامل الالزمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها القيام
تتضمن الوكالة  أنومن ثم يقتيض ، الترصف هلذا يشرتط فيه أهلية الترصف أعاملمن 
ا باخلصومة  ا  تفويض ما يقربه الوكيل بحضور املوكل  أنعىل أننا نعتقد ، باإلقرار خاص
نظر القضية يف اجللسة  أثناءتنصل منه  أونفاه  إذايعد بمثابة ما ُيقره املوكل نفسه إال 
 .(194)من قانون املرافعات املرصية 79وهذا ما أخذت به املادة 
تم  إذاأما ، وي خذ بإقرار الوكيل باخلصومة عىل موكله متى تم يف حضور احلاكم
  جملس احلكم فعندئذ ال يلزم املوكل ما يرتتب عىل ذلك من عزله يف غ اإلقرار
 .(195)الوكالة
 
                                                 
 .89( راجع هندي، مرجع سابق ص 192)
 .90( راجع، هندي، مرجع سابق، ص193)
، ويف تفصيل التنصل وفقًا للقانون أ صول احملاكامت السوري، 504-501، 499( راجع أ بو الوفا: أ محد، مرجع سابق، ص194)
 .315-311م، ص1955-هـ1374احملاس ين: أ سعد، الوجزي يف أ صول احملاكامت، مطبعة الإنشاء دمشق، 
 .637-636من جمةل ال حاكم العدلية، راجع حيدر: عيل، مرجع سابق، ص 1518-1517ن ( وهذا ما نصت عليه املادات195)
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ا تتضمن الوكالة باخلصومة  أنويقتيض  ا  تفويض بتمكني املحامي من توجيه  خاص
 أثره ي دي إإل اهناء النزاع. أنذلك ، اليمني احلاسمة للخصم
 أوالتحكيم  أو(196)خلت وكالة املحامي من تفويضه بالصلح إذانه إوخالصة القول 
فعندئذ عىل الوكيل ، توجيه اليمني احلاسمة أو، اإلقرار أو، حل النزاع بالواسطة
ا وأي جتاوز منه ملتن سند التوكيل يكون ، التقيد بمتن سند التوكيل للمحامي  ملزم
 دون املوكل.
متى ، (198)يتقدم بطلب الرد أني فللمحام (197)قام سبب من أسباب رد القايض إذا
ا تضمنت وكالته  ا  تفويض نظراا ملا ينطوي عليه الطلب من ، بتقديم هذا الطلب خاص
، آثار هامة منها: خل  توتر يف العالقة بني مقدم الطلب والقايض الناظر للدعوى
 .(199)ومصادرة مبلغ التأمني املدفوع من مقدم الطلب
يتضمن  أنعىل ، حماميه أواملستند الرسمي مزور من اخلصم  أنويتم االحتجا  
ومن ثم ، (200)املستند الرسمي حرره موظف عام أنذلك ، متن الوكالة هذا التوكيل
فإذا ، بتزويره ي دي إإل زعزعة الثقة هبذه املحررات واالدعاء، يعد حجة عىل الكافة
ا ظهر انه مستند صحيح وال يشوبه التزوير فهذا يرض باملوك ألنه يكون عرضة ، ل مالي
 للمس ولية القانونية.
 أن أو، يربئ ذمة اخلصم من احلقوق موضوع الدعوى أنوحيظر عىل املحامي 
يتنازل عن احل  املوكل  أن أو، استيفاء أويسقط احل  املدعى به سواء إسقاط حكم 
تضمنت الوكالة الصادرة من املوكل تفويضه بإسقاط الدعوى واإلقرار  إذاإال ، به
ألن هذه الترصفات القانونية ترض ، التنازل عن احلقوق املدعى هبا أوباالستيفاء 
 .(201)مادية وهتدم احلقوق املدعى هبا اا باملوكل أ ار
                                                 
 .637( راجع حيدر: عيل، مرجع سابق، ص196)
 من قانون أ صول احملاكامت املدنية ال ردين. 134( اليت نصت علهيا املادة 197)
جراءات ال198)  من قانون أ صول احملاكامت املدنية ال ردين. 137 – 136يت نصت علهيا املادتني ( وفقًا لالإ
 من قانون أ صول احملاكامت املدين ال ردين. 139( استنادًا للامدة 199)
 ( استنادًا للامدة السابعة من قانون البينات ال ردين.200)
 .637( راجع حيدر: عيل، مرجع سابق، ص201)
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هذا من للمحامي وقف الس  يف الدعوى بالرغم من خلو وكالته  أنونعتقد 
ا أن مدة ، هذا الطلب ال ي دي إإل هدم حقوق موكله أنذلك ، تفويضال خصوص
يام التي تيل األثامنية قيدها خالل  إعادةوأن ملحاميه ، الوقف ال تزيد عىل ستة أشهر
 .(202)تاريخ انتهاء مدة الوقف بالرغم من عدم موافقة اخلصم
الالزمة لس الدعوى حتى ويتم تبليغ الوكيل باخلصومة نيابة عن موكله األوراق 
القانون  أنذلك ، عن موكله لصاحله جات التقايض بمجرد صدور الوكالةآخر در
ا خمتار ، (203)للموكل يف إجراء التبليغ نيابة عنه اا يعترب موطن وكيله باخلصومة موطن
وتنتهي سلطة املحامي يف القيام باألعامل واإلجراءات الالزمة لرفع الدعوى 
يصدر احلكم يف موضوعها  أنفاع فيها واختاذ اإلجراءات التحفظية إإل ومتابعتها والد
 .(204)يف درجة التقايض التي وكل فيها وتبليغ هذا احلكم
عدم قيام املحامي بالطعن يف القرار الصادر عن املحكمة  أثرويثور التساؤل عن 
 التي صدر عنها احلكم؟
حمكمة  أمامأنه وكل للمرافعة  تضمنت وكالة املحامي النص عىل إذانعتقد أنه 
فعندئذ تنتهي وكالته بصدور احلكم الصادر عن املحكمة التي ، الصلح فقط أوالبداية 
أمام املحكمة األعىل  أي بعبارة أخرى ليس له الطعن فيه، أصدرت احلكم بحضوره
الوكيل يف مواجهة موكله الذي فوت عليه الطعن  هلذا ال يسأل يف نظرنا، درجة
يعلم  أنعىل ، الصادر عن املحكمة التي مثل نيابة عنه كوكيل يف اخلصومةبالقرار 
املحكمة  أمامموكله بمنطوق احلكم الصادر عن املحكمة ليتمكن من الطعن بالقرار 
                                                 
 لقانون أ صول احملاكامت املدنية.من ا 123( استنادًا للامدة 202)
من قانون أ صول احملاكامت املدنية اليت نصت "مبجرد صدور التوكيل من أ حد اخلصوم يكون موطن وكيهل اذلي  64استنادًا للامدة (203)
 ابرش احملامكة معتربًا يف تبليغ ال وراق
، 11/8/2004فصل  413/2003ة المتيزي يف القضية رمق الالزمة لسري ادلعوى يف درجات التقايض املولك هبا". وهذا ما قررته حممك 
من قانون أ صول احملاكامت السوري، ويفرس ادلكتور ال نطايك: رزق هللا )وحبق(، مرجع سابق،  106عداةل. وهو ما أ خذت به املادة 
صول احملاكامت السوري، ويفرس من قانون أ   106، عدم جواز التبليغ لنهتاء الواكةل. وهو ما أ خذت به املادة 371-370، ص281فقرة 
 ، عدم جواز التبليغ لنهتاء الواكةل.371-370، ص281ادلكتور ال نطايك، )وحبق( بـ رزق هللا، مرجع سابق، فقرة 
من قانون أ صول احملاكامت املدنية ال ردين اليت نصت "التوكيل ابخلصومة خيول الوكيل سلطة القيام ابل عامل  65استنادًا للامدة  (204)
ىل أ ن يصدر احلمك يف موضوعها يف درجات التقايض اليت  والإجراءات الالزمة لرفع ادلعوى ومتابعهتا فهيا، واختاذ الإجراءات التحفظية اإ
 ليغ هذا احلمك".ولك فهيا وتب 
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مما فوت ، أمهل عن إعالم موكله باحلكم الصادر ضده أومتنع  إذاأما ، األعىل درجة
، ندئذ نعتقد أنه عرضة للمساءلة القانونيةفع، املحكمة األعىل درجة أمامعليه الطعن 
املوكل وكل وكيله  أناإلشكال الذي يثور يف حالة الوكالة التي تضمنت  أنإال 
فعندئذ نتساءل هل ، االستئناف والتمييز أمامباخلصومة يف الطعن بالقرار الصادر 
ا القانون يف مواجهة موكله الذي فات عليه الطعن  أماميسأل  أنه  أم؟ متييزاا  أو استئناف
 ال يسأل النتهاء وكالته بصدور احلكم الصادر عن حمكمة الدرجة األوإل مثالا؟
يطعن باالستئناف  أنهندي أنه ليس للمحامي املوكل باملرافعة  أمحديرى الدكتور 
للمحامي  أنينص يف التوكيل العام باخلصومة عىل  وإن كان العمل قد جرى عىل أن
االستئناف له ميعاد قص  قد ال  أنويربر ذلك ، ستئنافيطعن يف احلكم باال أن
عالوة إإل ، يتمكن اخلصم خالله من االلتجاء إإل حمام آخر ليتقدم له باالستئناف
درجة تدفع اخلصم إإل االستعانة بمحام آخر يراهأكثر  أمامخسارة املحامي للدعوى 
 .(205)حمكمة الدرجة الثانية أمامقدرة عىل كسب الدعوى 
املحامي إعالم موكله بنتيجة احلكم الصادر عن حمكمة  عىل أنونحن نعتقد 
 أن أواالستئناف بفهو قد يأذن لوكيله ، الدرجة األوإل ليتمكن من حتديد اختياره
فوت عىل موكله الطعن  إذا.وأما (206)يطلب عدم املامنعة بتوكيل حمام آخر لتقديمه
يكون عرضة للمقاضاة من موكله  أو، القانونية للمساءلةفقد يتعرض ، باالستئناف
هلذا نسدي النصح للمحامي ، الذي قد حيتج عليه بأنه فوت عليه الطعن باالستئناف
يتقدم لرئيس حمكمة  أن، تأديبية قد يلجأ هلا موكله أوحتى يتالىف أية مس ولية قانونية 
، (207)هاالستئناف بطلب يطلب من خالله تأجيل الرسم بسبب عدم اقتدار موكله بدفع
وعندئذ توقف مدة االستئناف من يوم تقديم االستدعاء وتنتهي يف يوم إبالغه القرار 
ونحن عندما نسدي هذا النصح فغايتنا جتنيب الوكيل ، (208)الصادر بشأن استدعائه
                                                 
 .94مرجع سابق، ص  (205)
من قانون نقابة احملامني اليت نصت "ل جيوز للمحايم قبول واكةل يف قضية قد س بق لغريه من احملامني أ ن تولك  52استنادًا للامدة  (206)
ذن هل جملس النقابة". ذا وافق الزميل كتابة أ و اإ ل اإ  هبا اإ
 .2008نظام رسوم احملامك لس نة من  15وهذا الإجراء نصت عليه املادة  (207)
 احملاكامت املدنية. من قانون أ صول 172استنادًا للامدة  (208)
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 أنبالرغم من قناعتنا ، تأديبية قد يلجأ هلا املوكل أوباخلصومة من أية مسألة قانونية 
ا يلزم الوكيل باخلصومة ال  وأن عىل ، بأن يدفع عن موكله أية رسوم قانونية قانون
ه قرص حيث إنو، املوكل متابعة وكيله يف إجراءات املحاكمة واملراحل التي قطعتها
 مساءلةهلذا نعتقد بعدم جواز تعريض الوكيل باخلصومة ألية ، واملقرص أوإل باخلسارة
ا قانونية مرتتبة عىل عدم الطعن يف القرار الصادرعن املحكمة  والقول ، متييزاا  أو استئناف
بخالف ذلك سيدفع املحامني إإل عدم ممارسة مهنة املحاماة من خالل التوكل يف 
ا ، القيام بإجراء ال يستفيدون منهد عن للمساءلةألهنم سيتعرضون ، القضايا خصوص
ا وهو دفع رسوم الطعن ، جراء يثقل كاهلهم املاديأن هذا اإلجراء مرهون بإ  استئناف
وقد تصل ، (209)والتي تقدر بذات الطريقة التي قدرت يف رسوم الدرجة األوإل ومتييزاا 
ويف حدها األدنى عن ألف ، (210)هذه الرسوم يف حدها األقىص إإل مخسة آالف دينار
 .(212).عالوة عىل رسوم اإلبراز(211)ومائتي دينار
غ  العادية  أوللمحامي الطعن يف األحكام عن طري  الطعن العادية  أنونعتقد 
ا أن للمحامي الطعن يف األحكام  أي، متى فوض بذلك متى ورد يف  متييزاا  أو استئناف
وللوكيل باخلصومة الطعن يف األحكام ، وكالته أنه مفوض بالطعن يف األحكام
ا  حتى لو سكت متن الوكالة عن حتديد جهة الطعن التي يلجأ هلا  متييزاا  أو استئناف
 أنقبول الطعن بدستورية قانون معني يقتيض  أن. ونعتقد (213)الوكيل يف اخلصومة
ا تتضمن وكالة املحامي   (214)هبذا الطعن. ا خاص تفويض
ا املحامي ال خيول  أنونعتقد  ذلك ، يتنازل عن أي طري  من طرق الطعن أن قانون
ا هذا املبدأ ليس  أنعىل ، هذا التنازل هو ح  مقرر للخصم دون الوكيل أن وإنام  مطلق
                                                 
 .2008من جدول رسوم احملامك امللحق بنظام رسوم لس نة  23-22استنادًا للامدتني  (209)
 من جدول رسوم احملامك. 2استنادًا للامدتني م/ب/ (210)
 من جدول رسوم احملامك. 1استنادًا للامدتني أ /ب/ (211)
 وتعديالهتا. 1966من نظام الرسوم وطوابع املرافعة لس نة  9استنادًا للامدة ( 212)
. وقررت فيه أ يضًا أ ن للمدعي الوكيل 11/4/1999فصل  2324/1998( وهذا ما قررته حممكة المتيزي ال ردنية يف القضية رمق 213)
ىل واكةل جديدة. ومتزياً  ولكه بداية واس تننافاً اخملول ابملرافعة عن م عادة احملامكة دون حاجة اإ  هل تقدمي طلب اإ
غري منشور "وجوب تضمني  24/2/2014الصادر بتارخي  2014لس نة  2( وهذا ما قررته احملمكة ادلس تورية يف القضية رمق 214)
 مبقتضاه وكيهل ابلطعن بعدم ادلس تورية.الواكةل املعطاة من املس تدعي )الطاعن( نصًا خاصًا ورصحيًا يفوض 
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ا جيوز للوكيل باخلصومة مبارشته متى تضمنت الوكالة رصاحة  ا  تفويض  خاص
متى متت املصاحلة بني طريف الدعوى التي تضمنت وكالة  أو، بمبارشة هذا التنازل
متت املصاحلة وطلب اخلصوم من  وقد، الوكيل يف اخلصومة الصلح يف الدعوى
ا غ  قابل ألي طري  من  حكاما املحكمة املصادقة عىل هذه املصاحلة واعتباره  قضائي
 فعندئذ يعد ترصف املحامي مقبوالا وال يتعرض ألية مسألة.، طرق الطعن
تضمنت  إذاالوكيل باخلصومة ال يملك القبض عن موكله إال  أنواجلدير بالذكر 
ا  ا تفويضالوكالة   أن. ومن ثم يمنع عىل رئاسة التنفيذ واملحاكم (215)بالقبض رصحي
تضمنت  إذااملتخاصمني من خالل وكيلهام املبالغ والرسوم املدفوعة إال  تدفع ألحد
ا وكالة املحامي  ا  تفويض وأما االعتامد عىل الوكالة يف اخلصومة بدفع ، بالقبض خاص
والفائدة واألتعاب فهو غ  كاف لتسليم احلقوق املطالب هبا والرسوم واملصاريف 
 الوكيل باخلصومة هذه املبالغ..
 المبحث الثالث
 انتهاء الوكالة بالخصومة
تكيف الوكالة باخلصومة بأهنا عقد بموجبه وكل املوكل حماميه بأن يقوم بعمل لقاء 
 أو، ومن ثم ينتهي هذا العقد شأن غ ه من العقود يف القيام بالعمل املحدد، أجر حمدد
، خرو  أحدمها عن أهليته أو، طرفيه أحدبوفاة  أو، بالفسخ أو، بانتهاء أجل الوكالة
ا يتنازل  أن أوبعزل املحامي  أو ويمكن حرص ، (216)عن العمل الذي وكل بشأنه شخصي
ا حاالت انتهاء الوكالة يف اخلصومة  وقانون أصول املحاكامت ، للقانون املدين وفق
                                                 
من القانون املدين ال ردين اليت نصت "الوكيل ابلقبض ل ميكل ابخلصومة، والوكيل ابخلصومة ل ميكل القبض  847استنادًا للامدة  (215)
ذن خاص من املولك". ل ابإ  اإ
تس تلزم الواكةل ابخلصومة أ ن تكون خطية  . *18/3/2003فصل  235/2003( وهذا ما قررته حممكة المتيزي يف القضية رمق 216)
نون وبس ند موثق أ و مصدق عليه من قبل اكتب العدل أ و احملايم حىت جيوز للمحامك اعامتده، وتنهتيي الواكةل ابنهتاء مدهتا وفقًا ل حاكم القا
ذا اك ن انهتاء الواكةل ل خيول الوكيل القيام نيابة عن املولك مبا ولك به. * اإ نت واكةل الرشكة املمزي ضدها املعطاة للمحامني املدين، حبيث اإ
ن ما ينبين عىل ذكل بطالن اكفة الإجراءات الالحقة لهذا التارخي ابعتبار  لتقدمي هذا الطلب قد انهتت، كام يدل عىل ذكل مضموهنا، فاإ
 الإجراءات، والواكةل الالحقة ل تصحح أ هنا متت بغري حضور الرشكة املذكورة، ذكل أ ن الوكيلني املذكورين ل ميلاكن حق متثيلها يف تكل
جراءات حصيحة بعد أ ن أ حرض وكيل الرشكة واكةل جديدة، جراءات السابقة واعتبارها اإ  الإجراءات السابقة الباطةل. * أ ن اعامتد احملمكة لالإ
جراءات ابطةل مما يتعني نقضه  مزي قامئاً خمالف للقانون ولقواعد أ صول احملاكامت املدنية اليت تعترب من النظام العام، مما جيعل قرارها امل عىل اإ
 لهذا السبب.
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 باآليت:، املحامنيوقانون نقابة ، املدنية
 عمل املوكل به.إمتام  -1
 انتهاء مدة الوكالة. -2
 الوكيل. أووفاةاملوكل  -3
 عزل الوكيل -4
 اعتزال الوكيل. -5
ا مستقالا عن النحو اآليت:  وسأخصص لكل حالة من هذه احلاالت مطلب
 المطلب األول
 إتمام العمل الموكل به
أمته املحامي بموجب تنتهي الوكالة يف اخلصومة اخلاصة بانتهاء العمل الذي 
ملطالبته بمبلغ عرشة آالف فإذا وكلتك يف إقامة دعوى ضد شخص معني ، (217)وكالته
فعندئذ تنتهي وكالتك بقبضك املبلغ املدعى به والرسوم واملصاريف ، دينار أردين
وكلتك يف املطالبة بفسخ عقد إجارة مربم مع  وإذا، وأتعاب املحاماة والفائدة القانونية
فعندئذ ، يقيض بذلك وإلزامه بتسليم املأجور موضوع الدعوى حكمفصدر ، مستأجر
لتك من وك إذاإال ، تنتهي وكالتك وال متتد ألية دعوى قد يقيمها ضدي املستأجر
فعندئذ للوكيل يف ، كانت الوكالة عامة إذاعىل أنه ، جديد يف الدعوى اجلديدة
 كون بينه وبني الغ .أية دعوى جديدة قد تت يمثل عن موكله يف أناخلصومة 
ا  أتعابوتستح    حكاما  أواملحامي بانتهاء القضية التي توكل فيها املحامي صلح
مامل يكن هناك ، متى عدل املوكل عن متابعة القضية بعد توقيعه الوكالة ألي سبب أو
                                                 
متام العمل املولك به"، وهو ما نصت عليه املادة  -1من القانون املدين ال ردين اليت نصت "تنهتيي الواكةل  862/1استنادًا للامدة  (217) ابإ
ل من الواكةل بطبيعته"، راجع حيدر: عيل، مرجع سابق، من جمةل ال حاكم العدلية، "تنهتيي الواكةل خبتام املولك به وينعزل الوكي 1526
 .650ص -325، فقرة 7، د. الس هنوري: عبد الرزاق، ج650-648ص
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وتستح  هذه األتعاب سواء فاز املحامي يف الدعوى التي ، (218)اتفاق خيالف ذلك
 خرسها. أووكل هبا 
كانت وكالته قد تضمنت  إذاعىل املحامي عدم متابعة تنفيذ احلكم إال  أنوبينا 
ا  ا  تفويض قام بأي  إذاومن ثم ، دائرة التنفيذ أمامبأنه مفوض بمتابعة القضية  رصحي
ا لعدم تضمن الوكالة  باطالا املتعلقة هبا كان العمل  أوالتنفيذ  أعاملعمل من   تفويض
 كم لدى دائرة التنفيذ والتوقيع عىل حما القضية التنفيذية.جييز له تنفيذ احل
 المطلب الثاني
 انتهاء مدة الوكالة
يتف  املوكل والوكيل يف بعض األحيان عىل إمتـام العمـل املوكـل بـه خـالل مـدة 
مل حيدد االتفـاق آجـالا  إذاأما ، (219)فعندئذ تنتهي الوكالة بانتهاء املدة املحددة هلا، معينة
الوكالة ألي سبب من األسـباب األخـرى التـي نـص  فعندها تنتهي، النتهاء الوكالة
 ها.يطرف أحدلوفاة  أو، كأن يقوم بالعمل الذي من أجله متت الوكالة، عليها القانون
مع مراعـاة أنـه ، وتنتهي الوكالة باخلصومة شأهنا يف ذلك شأن أية وكالة هلذا السبب
ذلك أنه ، يضيف املوكل وكالة حماميه يف اخلصومة ألجل معني أنيندر يف الواقع العميل 
هلـذا ، املحـاكم أمـاميصعب يف معظم األحوال حتديد أجل النتهاء اخلصـومة املنظـورة 
وقانون أصـول املحـاكامت املدنيـة عـن ، ينياألردنسكت يف نظرنا قانون نقابة املحامني 
أضـيفت الوكالـة ألجـل باالتفـاق بـني  إذاوبالرغم من ذلـك نعتقـد أنـه ، هذا السبب
للـامدة  استناداا ، هاياملحدد من طرف املحامي واملوكل فعندئذ تنتهي الوكالة بانتهاء األجل
. ونحن نعتقد بصحة الرشط الذي أبرم بـني املوكـل األردينمن القانون املدين  862/2
                                                 
ذا أ هنيى احملايم القضية صلحًا أ و حتكاميً وفق ما فوضه به املولك أ و عدل  47استنادًا للامدة  (218) من قانون نقابة احملامني اليت نصت "اإ
بعد توقيعه الواكةل ل ي سبب من ال س باب اس تحق احملايم ال تعاب املتفق علهيا ما مل يكن هناك اتفاق خمالف". املولك عن متابعة القضية 
من ذات القانون. وهذه ال تعاب قد  45ذكل أ ن "للمحايم احلق يف تقايض أ تعابه عام قام به من أ عامل مضن نطاق همنته". استنادًا للامدة 
ذا سكت العقد عن حتديدها رصاحة، فعندئذ تقوم جلنة تقدير أ تعاب احملاماة بتحديدها، حيددها التفاق الرصحي بني امل ولك واحملايم، وأ ما اإ
فصل  4120/2004من ذات القانون. وهو ما قررته حممكة المتيزي ال ردنية يف القضية رمق  52واملادة  46استنادًا للامدة 
ذا اكن  ، عداةل "للمولك أ ن يعزل حماميه ويف هذه25/5/2005 ىل احملايم اإ احلاةل يكون ملزمًا بدفع اكمل ال تعاب عن متام املهمة املوكوةل اإ
ىل سبب مرشوع كام تقيض بذكل املاداتن   .1972لس نة  11من قانون نقابة احملامني رمق  48/1و 47العزل ل يستند اإ
 ابنهتاء ال جل احملدد لها". -2....... ....-1من القانون املدين ال ردين "تنهتيي الواكةل:  862/2س ندًا للامدة  (219)
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، الوكالة يف اخلصومة لتنتهـي بعـده تلـك الوكالـة واملحامي بتحديد أجل معني النتهاء
 .(220)مثل هذا الرشط ال خيالف الترشيع والنظام العام واآلداب العامة أنذلك 
 الثالث المطلب
 الوكيل أووفاة الموكل 
هذه الوكالة تقوم عىل  أنباعتبار ، الوكيل أوتنتهي الوكالة باخلصومة بوفاة املوكل 
وعىل هذا األساس ، فاملوكل قد وث بمحاميه، االعتبار الشخيص بالنسبة لطريف العقد
وقد ال ، الوكالة من املوكل قام بتوكيله. وذات القول بالنسبة للمحامي الذي قبل
ا  يرضاها من الغ حتى لو كان ا  أو الغ ابن  غ ه من ورثة املوكل.  أوأصالا  أوزوج
إرادهتام قد انرصفت عند  أنالوكيل  أوويفرس انتهاء الوكالة بسبب وفاة املوكل 
 .(221)الوكالة إإل انتهاء العقد عند حتق وفاة أحدمها
وقانون أصول املحاكامت ، األردينوتأكيداا عىل ما تقدم فقد تعرض القانون املدين 
 الدعوى:املدنية وقانون نقابة املحامني إإل حكم الوفاة وأثره عىل 
نصت عىل أنه تنتهي الوكالة  862/4.3املادة  أنفبالنسبة للقانون املدين نجد 
 .(222)"بوفاة الوكيل... -4بوفاة املوكل...  -3..."
كليهام ي دي  أوطريف عقد الوكالة باخلصومة  أحدوفاة  أنبينت هذه املادة القانونية 
العقد  أنباعتبار ، إل خلفهام العامآثار هذا العقد ال ينسحب إ أنأي ، إإل انتهائهاحكاما 
 يف املادة األردينوهذا ما أوضحه القانون املدين ، يقوم عىل أساس االعتبار الشخيص
206(223). 
 
                                                 
جيوز أ ن يقرتن العقد برشط يؤكد مقتضاه أ و يالمئه أ و جرى به  -1اليت نصت " 164وس ندان يف هذا الرأ ي ما تضمنته املادة  (220)
 يلغأ  ل اإ ظام العام أ و ال داب و كام جيوز أ ن يقرتن برشط فيه نفع ل حد العاقدين أ و للغري ما مل مينعه الشارع أ و خيالف الن -2العرف والعادة. 
ىل التعاقد فيبطل العقد أ يضًا".  الرشط وحص العقد ما يكن الرشط هو ادلافع اإ
لفاظ واملباين.  -1من القانون املدين ال ردين اليت نصت " 214س ندًا للامدة  (221) وال صل  -2العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ل ل 
ذا تعذر محهل عىل معناه احلقيقي". ل اإ  يف الالكم احلقيقة فال جيوز محل اللفظ عىل اجملاز اإ
 ل الوكيل بوفاة املولك".من جمةل ال حاكم العدلية، "ينعز 1527(نصت املادة 222)
خالل ابلقواعد املتعلقة ابملرياث ما مل يتبني من العقد أ و من طبيعة التعامل 223) ىل املتعاقدين واخللف العام دون اإ ( "ينرصف أ ثر العقد اإ
ىل اخللف العام".  أ و من نص القانون أ  ن ال ثر ل ينرصف اإ
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 إهناء عالقة املوكل بورثته يف استكامل وفاة املحامي ي دي إإل أنويفهم من ذلك 
 أنمع مراعاة ، املحامنيتوكل فيها املتوىف حتى لو كانوا من  إجراءات القضية التي
يطالبوا موكل مورثهم بأتعاب املحاماة التي يقدرها جملس  أنلورثة املحامي املتوىف 
.وذات القول يف حالة وفاة املوكل (224)النقابة يف ضوءاجلهد املبذول واالتفاق املعقود
إإل توكيل حمام آخر غ  نورثته قد يتجهو أنذلك ، إإل إهناء الوكالة حيث ي دي
 عني من مورثهم. امل
كام تبلغ ، ورثته املذكورين يف سجل األحوال املدنية أحدوتقوم املحكمة بتبليغ 
الورثة مجلة دون ذكر اسامئهم وصفاهتم يف آخر موطن للمتوىف وبالنرش يف صحيفتني 
للمحكمة من تلقاء  أنذلك ، (225)من هذا القانون 12أحكام املادة  وف يوميتني حمليتني 
املدعى عليه متى كانت الدعوى متعلقة  أو يتقرر إدخال وارث املدع أننفسها 
، .ما مل تكن الدعوى جاهزة للحكم(226)بالشيوع أوبعدها  أوبالرتكة قبل قسمتها 
 .(227)فعندئذ تنط املحكمة باحلكم رغم الوفاة
ويفرس استمرار ابن الوكيل باخلصومة يف املرافعة عن موكل مورثه يف القضية التي 
، إرادته قد قبلت يف العقد املربم بني مورثه وموكله أنعىل ، فيها املحامي املتوىفتوكل 
عىل وريث املحامي الوكيل بأن يستمر يف املدافعة عن القضية التي توكل  أنالذي أفاد 
 ليست األردينمن القانون املدين  206املادة  أحكام أنذلك ، (228)فيها املحامي املتوىف
القول يف حالة قيام ورثة املوكل املتوىف بتوكيل حمامي  وذات، آمرة وإنام مكملة
مورثهم الذي استمر بناء عىل العقد املربم بينه وبني املتوىف يف االستمرار باملرافعة يف 
 أنذلك ، القضية التي توكل فيها متى ريض ورثة املوكل بتلك االتفاقية والوكالة
العمل باالتفاق املربم بينه وبني  قيامهم بتوكيل املحامي يفرس عىل أنه قد قبل
                                                 
نصت "يف حاةل وفاة الوكيل أ و اعزتاهل املهنة يقدر جملس النقابة أ تعاب احملايم عىل  من قانون نقابة احملامني اليت 49استنادًا للامدة  (224)
 ضوء اجلهد املبذول والتفاق املعقود". 
 من قانون أ صول احملاكامت املدنية ال ردين. 123/3استنادًا للامدة  (225)
 من قانون أ صول احملاكامت املدنية ال ردين. 114/3استنادًا للامدة  (226)
 من قانون أ صول احملاكامت املدنية ال ردين. 123/4استنادًا للامدة  (227)
 من القانون املدين ال ردين. 93استنادًا للامدة  (228)
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وأما الغ ، العقد ينحرص آثاره بني متعاقديه نإوال يقدح يف نظرنا القول ، (229)مورثهم
ا عن عقد مل يكن  ا فال يتحمل بواجب وال يكتسب حق ونحن عندما نتجه ، (230)فيه طرف
ربم بني املوكل من القانون املدين أجازت االتفاق امل 206املادة  أنإإل هذا الرأي ذلك 
 ومورثهم.
فعندئذ نعتقد بانتهاء ، الوكالء يف حالة تعددهم أواملوكلني  أحديتوىف  أنوحيدث 
أما ، الوكالة بالنسبة للمتوىف منهم دون الباقني الذين يستطيعون االستقالل يف الوكالة
ا يقوم الوكالء  أنكان الوكالة قد تضمنت عىل  إذا فعندئذ نعتقد ، بتنفيذ الوكالة مجيع
 .أحدهمبانتهاء الوكالة يف ح اجلميع متى تويف 
الوكالة متى توافرت رشوط  أثرعىل ، ويأخذ املفقود والغائب يف نظرنا حكم املتوىف
 .(231)اعتباره متويفا 
، ويرتتب عىل وفاة الوكيل باخلصومة انتهاء اإلنابة الصادرة عنه لغ ه من املحامني
 أنباعتبار ، اإلنابة الصادرةعن الوكيل األصيل لغ ه من املحامني تسقط أنذلك 
سقوط األصل ي دي إإل سقوط  أنعالوة عىل ، (232)التابع تابع والتابع ال يفرد بحكم
 .(233)الفرع
ا رتتب عىل وفاة الوكيل باخلصومة تو عدم صحة أي تبليغ للموكل يف مكتب  أيض
 وكيله املتوىف. 
غياب املحامي وتواريه عن األنظار وعدم االتصال بموكله ملدة  أنوجيدر اإلشارة 
 أوغياب الوكيل  أنأي ، معينة جيوز للموكل عزل وكيله باخلصومة لتعيني حمام آخر
يعزل حماميه املعني يف القضية التي  أنوإنام جيوز للموكل ، املوكل ال يأخذ حكم الوفاة
يطلب انعزاله عن الدعوى يف حالة انقطاع االتصال  للمحامي أن أنكام ، توكل فيها
                                                 
 من القانون املدين ال ردين. 93استنادًا للامدة  (229)
 "من القانون اليت نصت "ل يرتب العقد شيئًا يف ذمة الغري ولكن جيوز أ ن يكس به حقاً  208استنادًا للامدة  (230)
بناء عىل  من غاب حبيث ل يعمل أ يح هو أ م ميت حيمك بكونه مفقوداً  -1من القانون املدين ال ردين اليت نصت " 32نصت املادة  (231)
ن مل توجد فأ حاكم الرشيعة الإسالمية".وأ حاكم املفقود والغ -2طلب لك ذي شأ ن.  حاكم املقررة يف القوانني اخلاصة فاإ  ائب ختضع لل 
 من القانون املدين ال ردين. 228استنادًا للامدة  (232)
 من القانون املدين ال ردين. 229استنادًا للامدة  (233)
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ا  طبيعة الدعوى تقتيض منه استمرار االتصال  أوكانت املحكمة  إذابموكله خصوص
 يطلب أني ئهلذا قد يرت، بموكله لتهيئة مستندات وشهود يف القضية التي وكل فيها
حيافظ عىل  عن املسئولية يف مواجهة موكله حتى انسحابه من الدعوى لينأى بنفسه
 حقوق املوكل. وهذا موضوع املطلب اخلامس من هذا البحث.
ا وكلت حمام إذا، والس ال الذي يطرح نفسه بإقامة دعوى بصفتي ويل أمر ابني  ي
، لاءنتس فعندئذ  ، وأثناء نظر الدعوى حتققت وفايت وولدي ال يزال قارصاا ، القارص
 هذه الوفاة عىل وكالة املحامي؟  أثرعن 
 وقانون نقابة األردينون أصول املحاكامت املدنية والقانون املدين سكت قان
، هذه الوفاة ال ت ثر عىل الدعوى أنونحن نعتقد ، املحامني عن التعرض هلذه الواقعة
الويص املعني من القضاء توكيل  أو، ه الصحيح يف حالة وجودهومن ثم يقع عىل جد  
 األردينونحن نتمنى عىل املرشع ، القضاء أمامحمام آخر ملتابعة الدعوى املنظورة 
 النظر يف نصوص أحد القوانني املذكورة أعاله. إعادةالتعرض هلذه الواقعة عند 
وتنتهي الوكالة باخلصومة يف حالة انحالل الشخص االعتباري املوكل سواء تم 
ا  ا  أواالنحالل اختياري  وذات القول يف حالة تصفية الشخص االعتباري متى، حكمي
حلت فإن الوكالة تنتهي بحلها وال تبقى طيلة مدة  إذاه حيث إن، كان الوكيل كذلك
الوكالة إذ هي ال تدخل  أعاملألن الرشكة عند تصفيتها ال تستطيع مبارشة ، التصفية
 .(234)التصفية أعامليف 
تم ممن يملك هذه الصالحية من عدمها إإل تاريخ  عىل أنهوينظر إإل التوكيل 
فإذا وقعت وكالة الوكيل باخلصومة من املفوض بالتوقيع عن الشخص ، التوكيل
فعندئذ يصح التوكيل بالرغم من تغي  املفوض بالتوقيع عن الشخص ، االعتباري
، تغي  املفوض بالتوقيع ال ي ثر عىل حياة الشخص االعتباري أنذلك ، املذكور
القائم عىل إدارته  الشخص االعتباري يتمتع بشخصية مستقلة عن شخص أنباعتبار 
 .األردينمن القانون املدين  51للامدة  استناداا أصحابه.  أو
                                                 
 .12-11راجع د. هندي، مرجع سابق، ص (234)
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ويلجأ املوكل إإل هذا اإلجراء ، تنتهي الوكالة باخلصومة متى عزل املوكل وكيله
ا  القانون الذي حي  له اختاذه بالرغم من الدعوى التي كلف هبا مل تنته  بأحكامحممي
 بعد.
 نذكر منها اآليت: ، وأجاز املرشع للموكل عزل وكيله يف عدة قوانني
الوكالة عقد يقيم املوكل " أن عىل األردينمن القانون املدين  833نصت املادة 
ا آخر مقام نفسه يف ترصف جائز معلوم جتيز هذه املادة القانونية . "بمقتضاه شخص
للموكل الذي عني وكيله بأن يعزله يف أي وقت كانت عليه  أنبمفهوم الداللة 
ومن ثم يمنع عليه متابعة الدعوى ، وعندئذ تنتهي الوكالة املنظمة ملحاميه، الدعوى
 أنأي ، إل عدم املوافقة عىل هذا العزلإحتى لو اجتهت إرادته ، واختاذ أي إجراء فيها
يتوقف هذا األثر عىل قبول املحامي  أندون ، العزل ينتج أثره يف إهناء عقد الوكالة
العزل. ويتدعم رأينا بأن للموكل عزل وكيله متى أراد من خالل ما تضمنته املادة 
 .األردينمن القانون املدين  863
ح  يف، عقد الوكالة غ  الزم أنويرتب القانون عىل الوكالة هذا احلكم باعتبار 
املوكل الذي له عزل وكيله وتعيني وكيل آخر ملتابعة إجراءات القضية التي كان 
ويلجأ املوكل إإل إجراء العزل يف حالة عدم انتهاء العمل ، الوكيل املعزول يقوم هبا
حد نتيجة خالفه مع وكيله أل أو، املوكل به نتيجة عدم ثقته بإمكانيات وكيله القانونية
دورية انتهت  أتعابالة اخلاصة الصادرة لوكيله ترتبط باتفاقية الوك أن أو، األسباب
الدعوى التي  أنمدهتا وقد ارتأى املوكل إهناء وكالة وكيله باخلصومة بالرغم من 
 يمثل فيها ال تزال قيد النظر.
 أنللموكل  األردنيةمن قانون أصول املحاكامت املدنية  66وأجازت املادة  -2
67
Jumaa: ??????? ???????? ????? ?????? ???????? ??????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
ا ألحكام القوانني املدنية األردنية]  [الوكالة باخلصومة وفق
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                          ]جملة الرشيعة والقانون[ 342
 
 
، (235)يبلغ املحكمة هبذا العزل أنعىل ، من أدوار املحاكمةيعزل حماميه يف أي دور 
املحاماة متى كان العزل ال يستند  أتعابويرتتب عىل العزل استحقاق املحامي كامل 
ا يكون  أنللموكل عزل وكيله دون  أنأي ، (236)إإل سبب مرشوع ببيان سبب  ملزم
فعندئذ يلزم بأن يدفع ، كان ال يستند إإل سبب مرشوع إذاالعزل  أنعىل ، العزل
، للمحامي كامل األتعاب املتف  عليها بالرغم من عدم إمتام املحامي العمل املوكل به
فعندئذ تفصل املحكمة يف النزاع املتكون ، مرشوع كان العزل يستند إإل سبب إذاأما 
ومن ، وهلا السلطة التقديرية يف حتديد مرشوعية العزل من عدمه، بني املحامي واملوكل
 ألي جزء منها.  أوثم مدى استحقاق الوكيل لكامل أتعابه 
ا  أوويتم عزل الوكيل رصاحة  ا ، ضمن رسالة  أوفإذا أرسل للمحامي إنذاراا عدلي
يعلمه بالعزل عن القضية التي وكله فيها ومنعه من إمتام العمل يف القضية التي وكله 
فعندئذ نكون بصدد عزل رصيح للوكيل باخلصومة. ، فيها ومتابعة أي إجراء فيها
، قام بتوكيل حمام آخر ليقوم منفرداا بإمتام القضية التي بدأها وكيله الساب  إذاوأما 
ا    .فهذا يفرس عىل أنه أراد عزل وكيله األول ضمن
يعزل  أنللموكل  أنمن قانون نقابة املحامي رصاحة  48/1وأجازت املادة  -3
 فع له كامل أتعابه متى كان العزل غ مستند إإل سبب مرشوع.يد أنوكيله عىل 
من خالل البينة الشخصية املدعومة بالقرائن التي تدل عىل  أو ةا ويثبت العزل كتاب
إرسال رسالة من املوكل ملحاميه يعزله بموجبها عن  أوفصدور إنذار عديل ، العزل
ا عىل   عزل الوكيل.إمتام العمل الذي وكله فيه يعد دليالا كتابي
                                                 
يق ينوب عنه حمام مدعيًا اكن أ م مدعى عليه أ ن يعزل حماميه يف أ ي دور من أ دوار جيوز ل ي فر  -1وذكل عندما نصت " (235)
شعاراً  بالغ احملمكة اإ ىل الفرقاء ال خرين". احملامكة، وذكل ابإ  هبذا العزل تبلغ منه اإ
ذا أ علن اخلصم من قانون املرافعات املرصي "ل حيول اعزتال الوكيل أ و عزهل، دون سري الإجراءات يف  80ونصت املادة  ل اإ مواهجته، اإ
دة بتعيني بدهل، أ و بعزم املولك عىل مبارشة ادلعوى بنفسه. ول جيوز للوكيل أ ن يعزتل الواكةل يف وقت غري لئق". وهذا ما نصت عليه املا
وفق أ خر تعديالته  1988لس نة  24من جمةل ال حاكم العدلية. راجع د. الكيالين: محمود، رشح قانون أ صول احملاكامت املدنية رمق  1521
 .312-311، ص2002، دار وائل للنرش والتوزيع، عامن، ال ردن، س نة 2001لس نة  14ابلقانون رمق 
من قانون نقابة احملامني اليت نصت "للمولك أ ن يعزل حماميه، ويف هذه احلاةل يكون ملزمًا بدفع اكمل  48/1استنادًا للامدة  (236)
ىل سبب مرشوع"، وهذا ما نصت عليه املادة ال تعاب عن متام املهمة املوكو ذا اكن العزل ل يستند اإ ىل احملايم اإ من القانون املدين  864ةل اإ
 ال ردين "بضامن الرضر اذلي يلحق ابلوكيل من جراء عزهل يف وقت غري مناسب أ و بغري مربر مقبول".
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 343 [السنة احلادية والثالثون]                          [2017 يوليو هـ1438 شوال -احلادي والسبعون  العدد]
 
 
ا  األردنالوضع القانوين يف  أنيالحظ  املدنية  ألحكام قانون أصول املحاكامت وفق
وإنام يلزم املوكل فقط ، وقانون نقابة املحامني أنه ال يلزم املوكل إعالم الوكيل بعزله
 .(237)إبالغ املحكمة بالعزل لتبلغ نسخة منه إإل الفرقاء اآلخرين
وإنام للموكل إعالم الوكيل بالعزل يف ، هذه املادة القانونية ليست آمرة أنونعتقد 
اإلعالن قد يكون من خالل  أنونعتقد ، الوقت الذي أعلم املحكمة هبذا اإلجراء
 بواسطة كاتب العدل. أوالكتابة العادية 
ا  أنونحن نعتقد  عىل املوكل متى اجتهت إرادته إإل عزل وكيله إعالمه بالعزل خطي
املتمثل باالمتناع عن القيام يف األعامل  لينتج العزل أثره، من خالل كاتب العدل وأ
ومن ثم يلزم املوكل بأي ، عدم علمه بالعزل يبقي الوكالة قائمة أنذلك ، املوكولة له
فإذا صالح الوكيل ، ترصف صادر من الوكيل متى دخل ضمن حدود الوكالة
املوكل قد ال يقبل بالصلح الذي أن  منفهذا الصلح يلزم املوكل بالرغم ، خصمه
 أجراه وكيله.
ومن ثم تنفذ يف ، وتعد اإلجراءات التي قام هبا الوكيل قبل العزل متفقة مع القانون
 .(238)ح املوكل متى كانت داخلة ضمن حدود الوكالة
 أحدهمفعندئذ نتساءل هل عزل ، أحدهمويتم عزل ، يتعدد الوكالء أنوحيدث 
 العزل عىل الوكيل املعزول دون الباقني؟ أثريقترص  أمي دي إإل عزل باقي الوكالء؟ 
 أماملوكل وكلهم جمتمعني  أننعتقد بوجوب الرجوع إإل متن الوكالة فإذا تضمنت 
ي دي  أحدهم أحدفإن عزل ، منفردين: فإذا كانت الوكالة قد صدرت هلم جمتمعني
ا إإل عزهلم  الوكالة الصادرة للوكالء ال  أناتضح للمحكمة  إذاويتأيد هذا الرأي ، مجيع
كانت الوكالة قد صدرت للوكالء منفردين وكانت  إذاونعتقد أنه ، تقبل التجزئة
فإن ، طبيعة العمل املوكل به متكن أي وكيل مسمى يف الوكالة القيام بالعمل املوكل به
                                                 
عالم  4هامش  453مل مريس ص من قانون أ صول احملاكامت املدنية. قارن "اك 66/1استنادًا للامدة  (237) اذلي يرى "وجوب اإ
 عن العمل". الوكيل ابلعزل حىت ل يفاجأ  فيه مىت اكنت الواكةل بأ جر، فيلزم أ ن خيطره حىت يس تعد للتخيل
ليه خرب العزل ويكون  1523ونصت املادة  (238) ىل أ ن يصل اإ ذا عزل املولك الوكيل يبقى عىل واكلته اإ من جمةل ال حاكم العدلية "اإ
ىل ذكل الوقت". رصفه حصيحاً ت  اإ
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 األرديناقني. ونحن نتمنى عىل املرشع عن الوكالة ال ي دي إإل عزل الب أحدهمعزل 
التعرض للحالة التي نحن بصددها تالفيا ألي خالف فقهي وقضائي حول هذا 
 املوضوع.
هل تستح ، ويثور التساؤل عن حقوق املحامي يف األتعاب متى عزل من موكله
 املحاماة؟  أتعابله 
وأن ، عزل وكيله  أجازت للموكلاألردينمن القانون املدين  864املادة  أنبينا 
الوكيل يستح  الضامن عن الرضر الناجم عن هذا العزل متى اختذ يف وقت مناسب 
فإن الوكيل ال ، وذلك عىل خالف لو تم العزل يف وقت غ  مناسب، ومربر مقبول
 يستح الضامن عن العزل.
ويف هذه ، يعزل حماميه أنللموكل "من قانون نقابة املحامني  48/1ونصت املادة 
ا الة يكون احل كان  إذابدفع كامل األتعاب عن متام املهمة املوكولة إإل املحامي  ملزم
 ."العزل ال يستند إإل سبب مرشوع
املحاماة متى كان عزله يستند إإل  أتعاباملحامي ال يستح   أنتبني هذه املادة 
فعندئذ يستح كامل األتعاب عن املهمة  كان العزل غ مرشوع إذا أم، سبب مرشوع
 املوكولة له. 
. وأن للمحامي نفي هذا (239)املوكل هو املكلف بإثبات مرشوعية العزل أنونعتقد 
وعندئذ للقايض السلطة التقديرية يف ، (240)أي بإثبات عدم مرشوعية العزل، الزعم
 ابه من عدمه.ومن ثم مدى استحقاق املحامي ألتع، تقرير مرشوعية العزل من عدمه
ذلك أننا ، القرار الصادر عن قايض املوضوع ال تتدخل حمكمة التمييز به أنونعتقد 
ا مع القانونايكون استخالصه  عىل أن، بصدد مسألة واقعية والوقائع ، لوقائع متفق
أي نعتقد أننا بصدد مسألة واقعية تدخل يف صلب عمل ، والبينات املقدمة يف الدعوى
ا  أنعىل ، ن أية رقابة عليه من حمكمة التمييزقايض املوضوع دو يكون استخالصه متفق
                                                 
 اليت نصت "البينة عىل من ادعى والميني عىل من أ نكر". 77استنادًا للامدة  (239)
بقاء ال صل". 78( استنادًا للامدة 240) ثبات الظاهر والميني لإ  من القانون املدين ال ردين اليت نصت "البينة لإ
70
Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 71 [2017], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss71/5
 [د. عبد الرمحن مجعة]
 
 
 345 [السنة احلادية والثالثون]                          [2017 يوليو هـ1438 شوال -احلادي والسبعون  العدد]
 
 
 مع الوقائع والبينات املقدمة يف الدعوى.
مدى جواز صحة االتفاق املربم بني املوكل واملحامي الذي عن ويثور التساؤل 
 تضمن عدم جواز عزله؟ 
ا  أننعتقد  االتفاق الذي تضمن عدم جواز عزل الوكيل يعد فيه االتفاق صحيح
، جواز عزل املوكل لوكيله يعد من مستلزمات الوكالة أنذلك ، (241)باطالا والرشط 
 .(242)ومن ثم ال يصح اشرتاط عدم العزل ذلك أننا بصدد مسألة تتعل بالنظام العام
  جملس القضاء بأمر أ ويتم عزل الوكيل باخلصومة متى أقر عن موكله يف غ
وكالته قد خلت من تفويضه باإلقرار إال أنه خالف سند التفويض  أن أو، بموكله مثالا 




ا وأجاز ، يعزل وكيله أنالقانون كفل للموكل  أنبينا   أنللوكيل باخلصومة  أيض
مع ، يبلغ موكله هذا االعتزال أنعىل ، يعتزل الوكالة ألسباب حقه ويف وقت مناسب
وملجلس النقابة الفصل يف أي ، حقه يف االحتفاظ باألتعاب املقبوضةب هاحتفاظ
 .(244)خالف يعرض عليه بشأن مرشوعية االعتزال والنتائج التي ترتبت عنه
                                                 
ذا اكنت من القانون املدين ال ردين  169/1استنادًا للامدة (241) ل اإ ذا اكن العقد يف شق منه ابطاًل بطل العقد عليه اإ اليت نصت "اإ
نه يبطل يف الشق الباطل ويبقى حصيحاً   يف البايق". حصة لك شق معينة فاإ
، قارن عكس هذا الاجتاه د. مريس. مرجع  665-664، ص332، فقرة 7راجع يف ذات الاجتاه د. الس هنوري، الوس يط، ج(242)
 .455، ص242سابق فقرة 
ذا أ قر عن مولكه يف غري جملس القضاء كام  867استنادًا للامدة  (243) من القانون املدين ال ردين اليت نصت "ينعزل الوكيل ابخلصومة اإ
ذا اس تثىن الإقرار من الواكةل فاقر يف جملس القضاء أ و خارجه". وراجع يف ذات الاجتاه خوري: فارس، مرجع سابق، فقرة  ، 76ينعزل اإ
 .298-297ص
من قانون نقابة احملامني اليت نصت "للمحايم أ ن يعزتل الواكةل ل س باب حقه، برشط أ ن يبلغ مولكه هذا  48/2استنادًا للامدة  (244)
الاعزتال، ول جيوز هل اس تعامل هذا احلق يف وقت غري مناسب. وللمحايم يف هذه احلاةل الاحتفاظ مبا قبضه من أ تعاب، كام يفصل جملس 
من القانون املدين ال ردين عىل أ نه "للوكيل أ ن  865خالف حول مرشوعية الاعزتال والنتاجئ املرتتبة عنه". ونصت املادة النقابة، يف لك 
خيىش  يقبل نفسه من الواكةل اليت ل يتعلق هبا حق للغري وعليه أ ن يعلن مولكه وأ ن يتابع القيام ابل عامل اليت بدأ ها حىت ل تبلغ مرحةل ل
ذا عزل الوكيل نفسه يلزمه أ ن يعمل املولك بعزهل وتبقى الواكةل يف  1524ملولك". ونصت املادة معها رضر عىل ا من جمةل ال حاكم العدلية "اإ
ىل أ ن يعمل املولك عزهل"، حيدر: عيل، مرجع سابق، ص  .647-646عهدته اإ
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وعندئذ ، (245)متى أذنت املحكمة له باالنسحاب، وينسحب املحامي من الدعوى
تبلغ موكله هبذا اإلجراء لغايات تعيني حمام آخر للدفاع عنه متى كان القانون يشرتط 
ا يمثل  أن أو، أمامهامثول حمام  بحضور جلسات املحكمة عندما جييز القانون  شخصي
 هذا املثول.
يعود عىل وكيله الذي انسحب من املحكمة بدون مربر  أنوأجاز القانون للموكل 
يف وقت غ  مناسب بالضامن عن الرضر الذي حل  به من ترصف وكيله  أو
وجواز انسحاب املحامي من القضية التي توكل فيها حممي بموجب ، (246)باخلصومة
هلذا يبطل أي رشط تضمنه االتفاق والذي بموجبه منع املحامي من اعتزال ، القانون
ا  ح  اعتزال  أن. أي أننا نعتقد (247)القضية التي توكل فيها مع بقاء العقد صحيح
ومن ثم يبطل يف نظرنا ، املحامي عن القضية التي توكل فيها أمر يتعل  بالنظام العام
أي رشط يسلب املحامي بموجبه ح اختاذ هذا اإلجراء مع بقاء العقد املربم بينه وبني 
ا مع ما يرتتب  عىل هذا العقد من آثار.  موكله صحيح
ا وجواز السامح للوكيل باالعتزال حممي  ذلك أنه عقد غ  الزم بالنسبة ، قانون
فله اعتزال ، شعر أنه مل يعد يتمكن من خدمة موكله إذاالوكيل  أنعالوة عىل ، (248)له
ا ، الوكالة ويفهم من تكريس ، عقد الوكالة ليس عقداا من عقود املضاربة أنخصوص
املرشع حرص عىل  أنجلواز اعتزال الوكيل الوكالة يف القوانني التي أرشنا هلا  املرشع
هلذا يبطل أي رشط يمنع بموجبه املحامي من عزل نفسه قبل ، منحه اعتزال الوكالة
ويبطل يف نظرنا الرشط الذي قىض ، وكالته بأجركانت إمتام العمل املوكل به حتى لو 
ا من الوكيل الذي اعتزل الوكالة قبل إمتام العمل الذي وكل  أن املوكل يستح تعويض
                                                 
من جمةل ال حاكم العدلية، راجع: حيدر  1522ة من قانون أ صول احملاكامت املدنية. وهو ما أ خذت به املاد 66/2استنادًا للامدة  (245)
 .312. راجع الكيالين: محمود، مرجع سابق، ص645-644عيل، مرجع سابق، ص
، من القانون املدين ال ردين اليت نصت "يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازهل عن التوكيل يف وقت غري 866/1استنادًا للامدة  (246)
ذا اكنت الواكةل بأ جر".مناسب أ و بغري مربر من رضر للمولك   اإ
 من القانون املدين ال ردين. 169استنادًا للامدة  (247)
ىل أ حد عاقديه أ و للكهيام رمغ حصته  176استنادًا للامدة  (248) من القانون املدين ال ردين اليت نصت "يكون العقد غري لزم ابلنس بة اإ
ذا رشط هل حق فسخه دون تراض أ و تقاض.  ليه أ و رشط خأ ن يس تقل بفسوللك مهنام  -2ونفاذه اإ ذا اكن بطبيعته غري لزم ابلنس بة اإ ه اإ
 لنفسه خيار فسخه".
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ا اعتزال املحامي لوكالته جائزاا  أنذلك ، به حتت أي ظرف ويف أي وقت  أنعىل ، قانون
للموكل  أن. أي (249)ن يستند يف طلبه إإل سبب مرشوعأو، يعزل نفسه يف وقت مناسب
الوكيل قد انعزل يف وقت غ  أنمتى أثبت ، بالضامنيعود عىل الوكيل  أنيف نظرنا 
فإذا أثبت هذه الواقعة ورجحت املحكمة بينته عىل بينة ، مناسب ودون مربر مرشوع
عندها ألزمت املحامي بالتعويض عن الرضر ، عن إمتام عمله ىالوكيل الذي تنح
 .(250)الالح باملوكل
للوكيل بوفاء دين ألجنبي مرتتب يف ذمةاملوكل  اا يكون التوكيل معهود أنوحيدث 
فعندئذ ال جيوز للوكيل اعتزال ، الذي أودع لديه ماله لوفاء الدين املرتتب لدائنه
يبلغ موكله االعتزال الذي  أنعىل ، الوكالة إال ألسباب مرشوعة تربر اعتزاله الوكالة
ا إياه  وعليه إعالم صاحب احل  برغبته، (251)يتم يف وقت مربر أنجيب  بالتنحي مانح
حد هذه الرشوط أ فإذا اختل، (252)الوقت الذي يتمكن من خالله صيانة حقه
 يعود عليه بالضامن بام حل يه من  ر. أنفللموكل يف نظرنا ، وانسحب الوكيل
يعزل نفسه عن وكالة بعض املوكلني دون اآلخرين متى  أنللوكيل  أنونعتقد 
 أنكانت الوكالة ال تقبل التجزئة فال جيوز للوكيل  إذاأما ، كانت الوكالة قابلة للتجزئة
 يتنحى عن وكالة بعض املوكلني دون اآلخرين.
ومن ثم يكون التنازل ، ويتنازل الوكيل عن وكالته بأية وسيلة تفيد أنه اعتزل عنها
ا  أورصاحة   أن أو، كأن خيرب املوكل كتابة أنه يعتزل الوكالة الصادرة له، (253)ضمن
ويكون التعب ، (254)يطلب االنسحاب من الدعوى وتأذن املحكمة له االنسحاب
ا  بحضور املحاكمة  ب عنه أحداا البالد دون حضور املحاكمة ومل ينكأن يغادر ، ضمني
                                                 
 من القانون املدين ال ردين. 866/1من قانون نقابة احملامني، واملادة  48/2استنادًا للامدة  (249)
من قانون نقابة احملامني  48/2من القانون املدين ال ردين وأ عطى املرشع جملس نقابة احملامني يف املادة  866/1استنادًا للامدة  (250)
 الفصل يف لك خالف حول مرشوعية الاعزتال والنتاجئ املرتتبة عنه.
دين ال ردين. د. الس هنوري، عبد الرزاق، الوس يط، من القانون امل 866/1من قانون نقابة احملامني، واملادة  48/2س ندًا للامدة  (251)
 .670، ص332، فقرة 7ج
ذا تعلق ابلواكةل حق الغري فقد وجب عىل الوكيل أ ن يمت ما ولك  866/2استنادًا للامدة  (252) من القانون املدين ال ردين اليت نصت "فاإ
ىل أ جل يس تطيع فيه صيانة حقه".به، ما مل تقم أ س باب جدية تربر تنازهل، وعليه يف هذه احلاةل أ ن يعلن   صاحب احلق وأ ن ينظره اإ
 من القانون املدين ال ردين. 93أ ي أ ن التنازل عن الواكةل خيضع يف التعبري عنه ل حاكم املادة  (253)
 من قانون أ صول احملاكامت املدنية. 66/2س ندًا للامدة  (254)
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أما مغادرته البالد وعدم حضوره ، اخلصوم أحديف القضية التي أبرز وكالته فيها عن 
ا وكالته متى أناب حمام جلسات املحاكمة فال يفيد التنازل عن عنه حضور جلسات  ي
ا حلضور م متر  أو، املحاكمة لعال  ومل يكن قد تبلغ موعد  أومغادرته البالد م قت
ا ففي هذه احلالة تبقى الوكالة قائمة ويكون ، اجللسة التي ستنعقد بعد سفره  ملزم
وأما ، وكيلله  التبليغ الذي يتم للموكل يعد غ  قانوين متى كان أنذلك ، بتنفيذها
، حكاما الوكالة قد انتهت  أنفهذا يعني ، أعلم الوكيل موكله بأنه يتنحى عن وكالته إذا
 يتم العمل الذي وكل من أجله. أنوال يصح ، ومن ثم يفقد صفة الوكيل
، وزير أووتنتهي الوكالة باخلصومة متى توإل املحامي وظيفة عامة كرئيس للوزراء 
ا للسلطة الترشيعية أو، عني يف القضاء أو صدر قرار عن جملس  إذاأي أنه ، (255)رئيس
نقابة املحامني بموجبه تم نقل املحامي من سجل املحامني املزاولني إإل سجل 
تعيني  أنمع مراعاة ، (256)فعندئذ تنتهي الوكالة باخلصومة، املحامني غ  املزاولني
ا يف إحدى اجلامعات ليس من شأنه ينقله إإل سجل  أن املحامي عضواا تدريسي
أما ، (257)املحامني غ  املزاولني ذلك أنه جيوز اجلمع بني املحاماة والتدريس يف اجلامعة
وقبل املحامي هبذا ، منعت اجلامعة املحامي من االستمرار يف ممارسة املحاماة إذا
، وطلب نقله إإل سجل املحامني غ  املزاولني، وفضله عىل ممارسة املهنة، القرار
القانون عىل  بأحكاميتقيد املحامي  أنعىل ، ئذ جيوز له يف نظرنا اعتزال الوكالةفعند
 النحو الذي أوضحناه يف موضع ساب من هذا البحث.
ويف هذه احلالة ، وتنتهي الوكالة باخلصومة يف حالة اعتزال الوكيل مهنة املحاماة
 (258) املحامي عىل ضوء اجلهد املبذول واالتفاق املعقود به. أتعاب، يقدر جملس النقابة
                                                 
 من قانون نقابة احملامني. 11/1استنادًا للامدة  (255)
 من قانون نقابة احملامني. 12/1نادًا للامدة است  (256)
 من قانون نقابة احملامني. 11/2استنادًا للامدة ( 257)
 من قانون نقابة احملامني. 49استنادًا للامدة  (258)
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والتي سأتعرض لبعضها ، فرزت دراسة هذا البحث جمموعة من النتائج والتوصياتأ
ا   عىل النحو اآليت:  تباع
 :النتائج
ثم حدث يف تاريخ الح  طارئ ، سجل حمام لدى املحكمةدعوى ملوكله  إذا -1
، وذات القول بالنسبة للمدعى عليه، ناوكالته ودعواه صحيحت أنفقد بينا ، عىل أهليته
ا الذي وكل حمام فإذا طرأ تغي  عارض عىل ، للمدافعة عنه يف القضية املنظورة ضده ي
، ت ثر عىل صحة الوكالة باخلصومة أنهنا أليست من ش، فهذه الواقعة يف نظرنا، أهليته
ا تبلغ املحكمة من يقوم مقامه  أنعىل  ومل يقدح يف نظرنا ما تضمنته ، يف احلالتني قانون
عىل انتهاء الوكالة متى خر  عن " التي نصت األردينمن القانون املدين  862/3املادة 
النص الوارد يف قانون أصول املحاكامت املدنية هو األوإل  أنحيث تبني لنا ، األهلية
ننا طبقنا القاعدة التي نصت أوذلك ، األردينارد يف القانون املدين بالتطبي عىل النص الو
 ."فاألوإل يف التطبي النص اخلاص، تعارض نص خاص مع نص عام إذا"عىل أنه 
وقع املمثل القانوين للشخص االعتباري عىل وكالة الشخص الذي يتوإل  إذا -2
، الدعوى صحيحة أنوضحنا فقد أ،  هذا املمثل القانوين بآخرثم تغ  ، ش ونه القضائية
فإذا تغ  املمثل ، وذات القول بالنسبة لوكالة اخلصومة الصادرة عن املدعى عليه
يمس صحة الوكالة  أنفهذا التغي  ليس من شأنه ، القضائي للشخص املدعى عليه
 باخلصومة.
ورثته  أحدتبلغ  أنفعىل املحكمة ، رؤيتها أثناءطريف الدعوى  أحدتويف  إذا -3
ما مل ، يف موطن املتوىف وبالنرش يف صحيفتني يوميتني، املسجلني يف سجل األحوال املدنية
فعندئذ تنط  املحكمة باحلكم رغم الوفاة. أي ، تقع الوفاة والدعوى جاهزة للحكم
عىل املحكمة النط  باحلكم يف الدعوى اجلاهزة للحكم بالرغم من وفاة  أنبعبارة أخرى 
 ء وكالة الوكيل.املوكل وانتها
، املتخاصمني أحدوأن ورود عدة حمامني يف متن الوكالة باخلصومة الصادرة من  -4
هبذا  أحدهمينفرد  أنوإنام جيوز ، ال يعني اجتامعهم بالرتافع يف القضية التي وكلوا هبا
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 هبذا العمل دون الباقني. أحدهممتى اتف املوكل مع ، العمل
 األردنيةمجيع حماكم اململكة  أماماخلصوم  أحدحيرض نيابة عن  أنوأن للمحامي  -5
دائرة عمل املحامي ال تقترص عىل املوطن الذي اختاره  أنأي بعبارة أخرى ، اهلاشمية
 مجيع املحاكم. أمامللعمل فيه. وإنام جيوز له الرتافع 
أي أنه ال ، وجيب عىل املحكمة تبليغ الوكيل باخلصومة مجيع إجراءات الدعوى -6
 باخلصومة. وكيالا يصح تبليغ أي طرف يف الدعوى متى عني له 
 العامني الذين مل يمض عىل عملهم يف تلك الوظيفة وأن للقضاة واملدعني -7
حماكم الصلح والبداية واالستئناف  أمامحيرضوا  أنالقضائية مدة مخس سنوات هلم 
عىل عملهم  إذا مل يمر أمامهارتافع حيث ال يسمح هلم ال، باستثناء العدل العليا، والتمييز
وذات القول بالنسبة للمحامي الذي مل يمض عىل تسجيله ، قلاألمدة مخس سنوات عىل 
تلك املحكمة  أماممدة مخس سنوات حيث يمنع من الرتافع  األساتذةيف سجل املحامني 
ا حتى لو كان   .فيها طرف
الوكيل عن املوكل مفوض  أنتتضمن  أنالوكالة جيب  أنالبحث  أثناءوتبني لنا  -8
خلت الوكالة من توكيل املحامي  إذاأما ، بإقامة الدعاوى وتوكيل املحامي بام وكل به
 وإقامة الدعوى فهذه الوكالة ال ختوله إقامة الدعوى ألن فاقد اليشء ال يعطيه.
، أقيمت ضده أوللمحامي األستاذ الذي أقام الدعوى  أنالبحث  أثناءوتبني لنا  -9
دون حاجة لتوكيلهم ، يف حضور جلسات املحاكمة األساتذةاملحامني  أحدعنه ينيب  أن
 يف إقامتها.
حيرض  أنيأذن له قايض الصلح  أنللمحامي بعد  أنالبحث  أثناءوتبني لنا   -10
ا  طريف الدعوى متى ثبت وكالته يف مستند  أحدفروع  أوأصول  أحد أوبصفته زوج
ا ذا التوكيل متى عهد له هب أو، عادي وبشهادة شاهدين  أنأي ، الصلح قايض أمام شفاه
وغايته من احلضور هبذه ، له احلضور هبذه الصفة دون اعتامد أنموذ الوكالة املعتمد لديه
تظهر تلك القضية يف قسيمة الرضائب  أن أو، الصفة إعفاء نفسه من دفع رسوم اإلبراز
 املعتمدة لدى دائرة  يبة الدخل.
القايض احلايل  أوالساب   أوهل للمحامي األستاذ ، والس ال الذي يطرح نفسه -11
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 مجيع املحاكم النظامية؟ أماممدعى عليه  أوحيرض بنفسه كمدع  أنالساب  أو
، حماكم الصلح والبداية واالستئناف والتمييز أمام حترض أنلفئة اهلذه  أننعتقد  -12
يكون قد مىض عىل  أنرشيطة ، أمامهاحيث يسمح هلم يف الرتافع ، باستثناء العدل العليا
 أمامتلك املدة فيمنع املثول  أحدهممل يكمل  إذاأما ، االقلعملهم مدة مخس سنوات عىل 
من قانون نقابة  41وال يقدح يف نظرنا مفهوم الداللة الواردة يف املادة ، تلك املحكمة
ونحن عندما ، تلك املحكمة أماماملحامني الذي قد يفرس عند البعض بجواز املثول 
 /أ من قانون حمكمة العدل العليا.13مد هذا الرأي فإنه يتف مع ما تضمنته املادة نعت
حمكمة  أمامتقديم الدعوى من صاحب احل  مبارشة  أنالبحث  أثناءوتبني لنا  -13
 أو، حمكمة البداية أمامتقديمها منه  أو، تقدم من حمام أنالصلح يف احلالة التي جيب 
ا بتقديمه الطعن   أوحمكمة العدل العليا ي دي إإل رد الدعوى  أمام أو يزاا متي أو استئناف
ا وال يقبل الطعن ، الطعن وال ي ثر عىل ، متى قدم من صاحب العالقة متييزاا  أو استئناف
يقدم املحامي وكالته باخلصومة عن الطاعن يف مرحلة الحقة لتقديم  أنهذا االجتاه 
ومن ثم عىل اجلهة التي قدم ، الطعن قد قدم ابتداء ممن ال يملك تقديمه أنذلك ، الطعن
ذلك ، هلا الطعن رده حتى لو قدم الطاعن يف مرحلة الحقة وكالة صادرة ألحد املحامني
هلذا عىل املحكمة رد الطعن ، يصحح اإلجراء الباطل أننه أهذا اإلجراء ليس من ش أن
 أو، املدعي أوالطاعن  نيرف  وكالته ع أنون د قدمت من حمام أستاذ إذاالدعوى  أو
وذات القول بالنسبة للدعوى ، هيكون قد صادق عىل صحة توقيع موكل أنقدمها دون 
فعندئذ نعتقد ، فإذا قدمها املدعي بالذات، التي يشرتط القانون تقديمها من خالل حمام
وكالته يف تاريخ  يرف  حمام أنوال يصحح هذا اإلجراء الباطل ، عىل املحكمة ردها أن
كانت وكالة  إذاعىل أنه ، الباطل ال يقبل اإلجازة أنذلك ، الح  لتقديم الدعوى
فنعتقد بعدم وجود أي مانع من ، ومل حيرضها إإل جلسة املحاكمة، املحامي حمفوظة لديه
تأجيل جلسة املحاكمة لتاريخ الح  ليسمح له بتوريدها إإل ملف الدعوى وحضور 
 جلسات الدعوى.
للمحامي وقف الس  يف الدعوى بالرغم من خلو  أنالبحث  أثناءوتبني لنا  -14
ا ، هذا الطلب ال ي دي إإل هدم حقوق موكله أنذلك ، وكالته هذا التفويض خصوص
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يام التي األثامنية قيدها خالل  إعادةوأن ملحاميه ، وأن مدة الوقف ال تزيد عىل ستة أشهر
 من عدم موافقة اخلصم. تيل تاريخ انتهاء مدة الوقف بالرغم
متى توافرت رشوط  الوكالة أثرعىل ، يأخذ املفقود والغائب حكم املتوىف -15
 .اعتباره متويف
 وقانون نقابة املحامني األردينسكت قانون أصول املحاكامت املدنية والقانون املدين 
م يقع ومن ث، هذه الوفاة ال ت ثر عىل الدعوى أنونحن نعتقد ، عن التعرض هلذه الواقعة
الويص املعني من القضاء توكيل حمام آخر ملتابعة  أو، ه الصحيح يف حالة وجودهعىل جد  
 التعرض هلذه الواقعة األردينونحن نتمنى عىل املرشع ، القضاء أمامالدعوى املنظورة 
 النظر يف نصوص أحد القوانني املذكورة أعاله. إعادةعند 
 التوصيات:
 أنيتدخل املرشع بالسامح للمحامي املسجل لدى نقابة املحامني  أننتمنى  -1
اخلصوم كاملدعى عليه دون حاجة إإل إبراز  أحدحيرض إإل املحكمة ويعلن وكالته عن 
 أماموعلمه أنه معرض للمساءلة ، رشف املحامي وثقة املحكمة به أنذلك ، وكالته
خ  ضامن ، لس نقابة املحامنياللجنة التأديبية املشكلة عضويتها بقرار صادر عن جم
يوث  وكالته عن موكله  أنعليه  أنعىل ، لسالمة املعاملة ودافعة ألي سوء يصدر عنه
حيرضها للهيئة احلاكمة عندما يطلب منه ذلك إما بناء عىل طلبها  أنعىل ، وحيفظها لديه
، ام هباالوكالة شملت اإلجراءات التي ق أنتتأكد املحكمة  أنطلب اخلصم لغايات  أو
ا ، وهذا االقرتاح غ  مستبعد األخذ به من املرشع  أنأنه اعرتف للمحامي  خصوص
ا يصادق عىل توقيع موكله  ، لقانون نقابة املحامني وقانون أصول املحاكامت املدنية وفق
التواقيع املثبتة  أنقانون الرشكات تنظيم عقد الرشكة أجاز للمحامي املصادقة عىل  وأن
مراقب  أمامهلذا ال حيتا  أصحاب الرشكة املثول ، عىل عقد الرشكة ونظامها الداخيل
جراء الذي كان كة ونظامها الداخيل عىل خالف اإلالرشكات للتوقيع عىل عقد الرش
 .يف الساب  معتمداا 
 
، ء تفصيل األحكام املتعلقة يف حالة تعدد الوكالاألردينونتمنى عىل املرشع  -2
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هذه الوفاة عىل عالقة املوكل بباقي  أثرففي هذه احلالة بيان ، الوكالء أحدكأن يتوىف 
وأثر ، للوكالة عىل عالقة املوكل بباقي الوكالء أحدهموأثر اعتزال ، الوكالء باخلصومة
اسمه من سجل املحامني املزاولني إإل سجل املحامني غ  املزاولني عىل  أحدهمرفع 
وأثر عزل املوكل ألحد الوكالء باخلصومة عىل عالقته ، عالقة املوكل بباقي الوكالء
هل ، وحتديد الوكيل الذي له حضور جلسات املحاكمة، بباقي الوكالء باخلصومة
وحتديد أحكام العالقة التي حتكم  ،ينحرص باملحامي الذي صادق عىل توقيع املوكل
 عالقة املوكل بالوكالء يف حالة تعددهم.
 أوالورثة و/ أحديتدخل بوضع نص حلالة ورود اسم  أنونتمنى عىل املرشع  -3
ا   للموكلنيمجيعهم يف متن الوكالة بصفتهم وكالء أصلي كان الوكيل  إذا خصوص
اسم زوجته وأوالده يف متن  وإن ذكر، باخلصومة هو الوكيل األصيل والفعيل للموكل
ا الوكالة كان من قبيل األنموذ  املعد منهم  ذلك ، ملامرسة املحاماة يف مكتب واحد مجيع
وفاة الوكيل باخلصومة الذي صادق عىل توقيع  أثرما هو ، شكال الذي يطرح نفسهاإل أن
التعديل ويتدعم حاجة هذا ، هل تنتهي الوكالة باخلصومة، املوكل الوارد عىل الوكالة
، املحاماة مربمة بني املحامي املتوىف وبني املوكل أتعاباتفاقية  أنالتدخل متى ثبت 
ويتأكد  ورة التدخل ، األردينمن القانون املدين  862/4عالوة عىل ما تضمنته املادة 
حماماة من  أتعابهل يستحقون ، توكيل ذات املحامي إعادةقرر الورثة  إذامن املرشع 
أن   التعرض هلذه الواقعةاألردينوالذي يدفعنا إإل الطلب من املرشع ، ه الء املوكلني
 قضائي. أوندفع أي خالف فقهي 
، ونتساءل عن حكم وفاة املوكل وأثره عىل الوكالة الصادرة عنه ألحد املحامني -4
افعة عنهم يف القضية هل تنتهي بوفاة املوكل؟ وهل لورثة املتوىف إلزام الوكيل بإمتام املد
 إنجاز العمل املكلف به من املوكل املتويف؟ أوالتي وكل هبا و/
ا من أسباب انتهاء الوكالةت ونستند يف هذا الرأي ، عد وفاة املوكل يف نظرنا سبب
ويتدعم هذا الرأي من خالل أحكام ، األردينمن القانون املدين  206ألحكام املادة 
 إعادةقرر الورثة  إذا، لءويف هذه احلالة نتسا، األردينملدين من القانون ا 862/3املادة 
ونحن عندما نتمنى ، حماماة من ه الء املوكلني أتعابهل يستح  ، توكيل ذات املحامي
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قضائي قد  أو التعرض هلذه احلالة فغايتنا دفع أي خالف فقهي األردينعىل املرشع 
 حيصل بسببها.
حقوق املدعى هبا متت من قارص وكانت كانت  إذاالس ال الذي يطرح نفسه  -5
وأقيمت بشأهنا دعوى لدى املحكمة املختصة بواسطة ويل أمره ، تزيد عن احلد الصلحي
ا املحكمة املختصة متى كان  أماميمثل  أنوصيه  أوهل يسمح لوليه ، وصيه أو ؟ حمامي
ا وصيه  أووكان وليه ، كان املدعى عليه قارصاا  إذاوذات القول  هل يسمح له  حمامي
 احلضور بتلك الصفة عن املدعى عليه؟
ا ،  عن هذه الواقعةاألردينسكت املرشع   إإل نحن نعتقد بصحة هذا احلضور قياس
ونحن نتمنى ، يمثل نيابة عن الرشكة حتت التصفية أن ياحلالة التي سمح فيها للمصف
ا  التدخل يف التعرض هلذه احلالة األردينعىل املرشع   قضائي. أوألي خالف فقهي  دفع
من قانون املرافعات  76 األخذ بام تضمنته املادة األردينونتمنى عىل املرشع  -6
وال ، باحل  املدعى به اإلقرارال يصح بغ  تفويض خاص "املرصي التي نصت أنه 
وال ، وال ردها، وال توجيهها، وال قبول اليمني، وال التحكيم فيه، وال الصلح، التنازل نه
، وال رفع احلجز، عن طري  من طرق الطعن أو، وال التنازل عن احلكم، اخلصوم ترك
وال رد القايض وال من ، دعاء بالتزويروال اال، وال ترك التأمينات مع بقاء الدين
وال أي ترصف يوجب القانون ، وال قبوله، وال العرض الفعيل، وال رد اخلب ، خماصمته
ا فيه تفويض   ."خاص
حماكم البداية واالستئناف بكافة  أماممحامي املتدرب عدم احلضور ونعتقد أنه لل -7
ا اخلصوم عنها  أحدأنواع اختصاصاهتا كوكالء عن  للحالة التي نصت عليها املادة  ووفق
 أوأصوهلم  أحد أوويمنع عليهم قبول وكالة أزواجهم ، من قانون حماكم الصلح 9/1
قبول الوكالة عن اخلصوم ال تتم إال من  أنذلك ، املحاكم املذكورة أعاله أمامفروعهم 
ونحن عندما نتجه إإل هذا الرأي فإننا ، األساتذةحمام أستاذ مسجل يف سجل املحامني 
للمحامي  أنمع مراعاة ، ( من قانون نقابة املحامني44-41نستند فيه ألحكام املادتني )
ا حماكم البداية بصفته  أمامحيرض  أناملتدرب   أنلذي يتدرب عنده بعد من املحامي ا مناب
 أماماملرافعة بعن جملس النقابة يأذن له  قراراا يكون قد أتم العام عىل تدريبه وصدر 
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ا إال أنه يمنع عليهاحلضور ، املحكمة املذكورة وتعد ، حمكمة االستئناف والتمييز أمام مناب
رشع مجيع إجراءات املحاكمة باطلة متى حرض هبذه الصفة. وهذا ما يربر تدخل امل
 للتعرض هلذه احلالة.
يضيف إإل وكالة املحامي  أنوالس ال الذي يطرح نفسه هل للمحامي املناب  -8
 األصيل؟
ذلك ، نعتقد أنه يمنع عىل املحامي املناب إضافة أية بيانات عىل وكالة الوكيل األصيل
ا  أوإنابته ناشئة بام وكل به األصيل  أن ومن ثم نعتقد ، له بالعمل من املوكل مرصح
ببطالن إجراءات املحاكمة التي متت لو وقعت هذه احلالة. ونحن نستند يف قولنا بعدم 
من  843جواز قيام املناب بإضافة أية بيانات إإل وكالة األصيل إإل مفهوم الداللة للامدة 
ا . األردينالقانون املدين  مي عىل املحا التي األردنيةإإل ما قررته حمكمة التمييز  وأيض
يصادق عليها. ونحن نتمنى عىل  أنيضيف إإل متن الوكالة أية إضافات بعد  أنالوكيل 
ا  التدخل لوضع نص هلذه احلالة األرديناملرشع   قضائي بشأهنا أوألي خالف فقهي  دفع
حيث سمحت  2011 لسنة األردينوحدث تطور ترشيعي يف قانون الرشكات  -9
لوا رشكة مدنية لدى مديرية الرشكات يف سجل أعد يسج أناملادة السابعة منه للمحامني 
 .األردينمن القانون املدين  50للامدة  استناداا ، ومتنح الرشكة الشخصية االعتبارية، لذلك
ا والثابت  ا الشخص احلكمي يتمتع بجميع احلقوق إال ما كان منها  أن قانون  مالزم
ومن ثم تكون له ذمة مالية ، لصفة اإلنسان الطبيعية وذلك يف احلدود التي قررها القانون
وموطن ، وهلا ح  التقايض، يقررها القانون أوواألهلية يعينها سند إنشائها ، مستقلة
من القانون املدين  51للامدة  استناداا ، وله من يمثله يف التعب  عىل اإلرادة، مستقل
 .األردين
هذه االعتبارات القانونية  أمامل الذي يطرح نفسه يف ميدان هذا البحث الس ا
هل جيوز توكيل تلك الرشكة املسجلة لدى مديرية ، املستجدة يف قانون الرشكات
ينحرص التوكيل  أمالرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة يف التقايض نيابة عن اخلصوم؟ 
ا التدخل لوضع نص هلذه احلالة  األردينباملحامني؟ فنحن نثمن عىل املرشع  ي أل دفع
 قضائي بشأهنا. أوخالف فقهي 
81
Jumaa: ??????? ???????? ????? ?????? ???????? ??????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
ا ألحكام القوانني املدنية األردنية]  [الوكالة باخلصومة وفق
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                          ]جملة الرشيعة والقانون[ 356
 
 
ا وكلت حمام إذا، الس ال الذي يطرح نفسه- 10 بإقامة دعوى بصفتي ويل أمر ابني  ي
عن ، لاءفعندئذ نتس، وأثناء نظر الدعوى حتققت وفايت وولدي ال يزال قارصاا ، القارص
التدخل بوضع نص  األردينىل املرشع عهذه الوفاة عىل وكالة املحامي؟ نحن نتمنى  أثر
ا قهلذه احلالة تال   .قضائي أوألي خالف فقهي  ي
فعندئذ نتساءل هل عزل ، أحدهمويتم عزل ، يتعدد الوكالء أنوحيدث  -11
دون العزل عىل الوكيل املعزول  أثريقترص  أمي دي إإل عزل باقي الوكالء؟  أحدهم
 الباقني؟
منفردين:  أماملوكل وكلهم جمتمعني  أنجيب الرجوع إإل متن الوكالة فإذا تضمنت 
ي دي إإل عزهلم  أحدهم أحدفإن عزل ، فإذا كانت الوكالة قد صدرت هلم جمتمعني
ا  الوكالة الصادرة للوكالء ال تقبل  أناتضح للمحكمة  إذاويتأيد هذا الرأي ، مجيع
كانت الوكالة قد صدرت للوكالء منفردين وكانت طبيعة العمل  إذاونعتقد أنه ، التجزئة
 أحدهمفإن عزل ، املوكل به متكن أي وكيل مسمى يف الوكالة القيام بالعمل املوكل به
 التعرض للحالة األردينعن الوكالة ال ي دي إإل عزل الباقني. ونحن نتمنى عىل املرشع 




Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 71 [2017], Art. 5
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss71/5
 [د. عبد الرمحن مجعة]
 
 




 القرآن الكريم. -
مطبعة ، 3ط، أصول املحاكامت يف املواد املدنية والتجارية، أنطاكي: رزق اهلل -
 م.1961-هـ1381، جامعة دمش 
، ب وت، 3ط، رشح قانون املحاكامت احلقوقية، باز: سليم بن رستم باز اللبناين -
 م1925مكتبة صادر 
عقد ، األردينالوجيز يف رشح القانون املدين ، مجعة أمحداحلاللشة: عبد الرمحن  -
دار وائل ، دراسة متقابلة مع الفقه اإلسالمي والقوانني املدنية العربية، البيع
 .األردنعامن: ، 2005للنرش والتوزيع سنة 
 ،ب وت، دار اجليل، 3املجلد ، رشح جملة األحكام، درر احلكام، حيدر: عيل -
 م.1991-هـ1411سنة ، الطبعة األوإل
، 2ط، ةدروس نظرية وعملي، أصول املحاكامت احلقوقية، اخلوري: فارس -
 .األردنعامن: ، الدار العربية للنرش والتوزيع، هـ1407، م1987
، دار وائل للنرش والتوزيع، 2 ، أصول املحاكامت املدنية، الزعبي: عوض -
 م.2003سنة ، 1ط، األردن، عامن
، األوإل الطبعة، 1  -املحاماة–وكالة اخلصام ، وفركت: حممد، إبراهيمزعيم:  -
 .البيضاء الدار، والنرش للطباعة نرشة م سسة، م1991
، الوكالة، العقود املسامة يف املقاولة، الرسحان: عدنان: رشح القانون املدين -
 .1961سنة ، األردن، عامن، الكفالة: دار الثقافة
دار ، املجلد السابع، الوسيط يف رشح القانون املدين، السنهوري: عبد الرزاق -
 مرص.، النهضة العربية
، مطبعة دار التأليف، مبادئ قانون القضاء املدين والتجاري، شحاته: حممد نور -
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قواعد املرافعات يف الترشيع ، العشاموي: حممد والعشاموي: عبد الوهاب -
 .1957املطبعة النموذجية ، املرصي واملقارن
 13رقم ، قانون املرافعات املدنية والتجارية اجلديد، عنرب: حممد عبد الرحيم -
ا ، 1968لسنة  وآراء ، واملذكرة اإليضاحية، عليه بالنصوص السابقة معلق
 القاهرة.، دار النهضة احلديثة، الطبعة األوإل، وأحكام القضاء، الفقهاء
تزامات والعقود نظرية االلتزامات يف ضوء قانون االل، الكزبري: مأمون -
الدار ، مطبعة النجاح، 1972سنة ، 2ط، 1 ، مصادر االلتزامات، املغريب
 البيضاء: املغرب.
، 1988لسنة  22رقم ، رشح قانون أصول املحاكامت املدنية، الكيالين: حممود -
، عامن، دار وائل للنرش، 2001لسنة  14وف  آخر تعديالته بالقانون رقم 
 .2002سنة ، األردن
، دمش ، مطبعة اإلنشاء، الوجيز يف أصول املحاكامت، املحاسني: أسعد -
 م.1955-هـ1374
ا ، املنشاوي: عبد احلميد - للتعديالت الواردة يف  التعلي عىل قانون املرافعات طبق
طبعة ، دار الفكر اجلامعي، 1992لسنة  23، 1991لسنة  6القانونني رقم 
1993. 
سنة ، اإلسكندرية، ار اجلامعة اجلديدة للنرشد، الوكالة باخلصومة، أمحدهندي:  -
2006. 
دراسة ، قانون القضاء املدين اللبناين )أصول املحاكامت املدنية(، وايل: فتحي -
 ب وت: لبنان.، دار النهضة العربية، م1970، الطبعة األوإل، مقارنة
 دار النهضة العربية.، م1973، 1ط، 1 ، قانون القضاء املدين، وايل: فتحي -
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 جدول رسوم املحاكم امللح بنظام الرسوم وتعديالته. -
 وتعديالته. 1961لسنة  9 رقم األردينقانون أصول املحاكامت اجلزائية  -
 قانون أصول املحاكامت السوري. -
 وتعديالته. 1988لسنة  24 رقم األردينقانون أصول املحاكامت املدنية  -
 .1968لسنة  25قانون اإلثبات املرصي رقم  -
 . 2001لسنة  9قانون االحوال املدنية رقم  -
 .1913قانون االلتزامات والعقود املغريب لسنة  -
 وتعديالته. 1952لسنة  30 رقم األردينقانون البينات  -
 وتعديالته. 1998لسنة  20قانون اجلامرك رقم  -
 وتعديالته. 1990لسنة  27قانون اجلامرك رقم  -
 .األردينقانون الرشكات  -
 .األردينقانون العقوبات  -
 .األردينقانون املالكني واملستأجرين  -
 .2012لسنة  15قانون املحكمة الدستورية رقم  -
 .1996 لسنة األردينالقانون املدين  -
 القانون املدين السوري. -
 .1951لسنة  40القانون املدين العراقي رقم  -
 .1980لسنة  97القانون املدين الكويتي رقم  -
 .1948لسنة  131القانون املدين املرصي رقم  -
 .1968لسنة  13قانون املرافعات املرصي رقم  -
 .1985لسنة  5قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم  -
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 وتعديالته. 1985لسنة  57قانون  يبة الدخل رقم  -
 وتعديالته. 1952لسنة  15قانون حماكم الصلح رقم  -
 .1992لسنة  12قانون حمكمة العدل العليا رقم  -
 وتعديالته. 1974لسنة  11يني رقم األردنقانون نقابة املحامني  -
 جملة األحكام العدلية. -
 وتعديالته. 1996لسنة  11نظام الرسوم وطوابع املرافعة رقم  -
 املعاجم:
 ب وت.، دار املعرفة، خمتار الصحاح، بن بكر عبد القادرالرازي حممد  -
 الدوريات:
 برنامج عدالة. -
 .األرديناملجلة القضائية الصادرة عن املعهد القضائي  -
 يني.األردنجملة نقابة املحامني  -
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